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بسم الله الرحمان الرحيم                                

و لا   بالقسطيأيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء  ﴿

دلوا هو أقرب لى ألا تعدلو أععيجر منكم شنئان قوم 

المائدة 8الأية  إن الله خبير بما تعلمون ﴾ للتقوى و اتقوا الله  

  

إن الله يأمر بالعدل و الإحسان و إيتاي ذي القربى و ينهى  ﴿

لاية ا عن الفحشاء و المنكر و البغي يعظكم لعلكم تذكرون ﴾

النحل  90  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                  إهداء 

                        

       لختام .... ا عند البدء و عند الحمد لله  على لذة الإنجاز ، و الحمد لله

         لما          المراد فهان الطريق و نلت ما كان بالأمس ح عظم

إلى المعلم الأول الذي أثار بضياء هداه بصائرنا و أخرجنا من ضلمات  

الجهل إلى نور العلم فقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به 

 طريقا إلى الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم 

أهدي هذا العمل إلى نفسي الطموحة  أولا للمثابرة و الإجتهاد للوصول 

بن إلى كل ما أتمنى . إلى من أحمل إسمه بكل عز و إفتخار أبي العزيز 

بشير  ،.إلى من كان دعاءها سر نجاحي أمي الحبيبة سي قدور العيد

،  إلى من قال فيهم الرحمان ﴿ سنشد عضدك بأخيك ﴾ إخوتي فتيحة 

عامر و هجيرة .. الأحباء  

إلي من ساندني طوال مشوار البحث و شجعني للوصول إلى 

. ناصر عمار طموحاتي و تقاسم معي كل الصعاب   

، بلمكي فاطمة إلى رفقات الدربي صديقاتي الذين كانو إخوة لي

.بلعباس يمينة   

ي مرة جهدي و الله ولثيكم جميعا هذا العمل المتواضع و أهد 

    . التوفيق

 

 

 



 

 

                                                        ر           الشكر و التقدي
 

الحمد لله على توفيقه و إحسانه ، و الحمد لله على فضله و إنعامه و الحمد 

 لله على وجوده و إكرامه ، الحمد لله حمدا يوافي نعمه و يكافئ مزيده .

سورة  7ن شكرتكم لأزيدكم ﴾الأية قال الله تعالى : ﴿ و إن تأذن ربكم لئ

 الإنعام 

 قال الرسول صلى الله عليه و سلم : من لم يشكر الناس لم يشكر الله .

إعترافا بالفضل و الجميل و بكل ما تحمله عبارات الشكر و التقدير و 

الإمتنان أتوجه بجزيل الشكر إلى الأستاذة المشرفة علاق نوال لموافقتها 

و التي لم تبخل علي بنصائحها فكانت نعمة الإشراف على مذكرتي 

 الموجه و المرشد . 

و جزيل الشكر و  و الشكر لأعضاء لجنة المناقشة لتقييمهم لمجهوداتي ،

تبة على مساعدتهم طوال فترة البحث ، و الشكر لكل الإمتنان لعمال المك

 أساتذتي طوال مسيرتي الدراسية جعلها الله في ميزان حسناتكم . 

.كما أشكر كل من قدم لي يد العون و المساعدة لإتمام هذا العمل    

 

 

 

 



 

 

 

ت                                 قائمة المختصرا  

 

 أولا : باللغة العربية 

 ق.إ.ج : قانون الإجراءات الجزائية . 

 ق .ع : قانون العقوبات . 

 م : المادة . 

 ف : الفقرة . 

 ط : الطبعة . 

 د ط : دون طبعة . 

 د س : دون سنة . 

 ص : الصفحة . 

ثانيا : باللغة الفرنسية .    

ED : EDITION . 

P : PAGE . 

                                                                                   N : numéro   



 مقدمة 

 
1 

 مقدمة :   

يعتبر الإنسان محور الوجود و لا يمكن تحقيق أي تقدم أو الوصول إلى أي تطور أو بناء     

مطمأن لصيانة كرامته و  ستقل، متحرر من كل تعسف و خوفمجتمع سليم دون إنسان م

إذ نجد عبر الدراسات أن الحرية حقوقه ، و هذا ما ينعكس على النظم الوضعية القديمة 

ملت مختلف الأنظمة السياسية بنظام التعسف و التسلط و لفردية كانت منتهكة فيها فقد تعاا

على  هذا راجع لإعتقادهم أن منح الشعوب الحرية سيعطي لها فرصة التمرد و العصيان

 الحكم و التخلص منهم . 

و عليه كان لا بد من تغير هذا النظام و منح كل إنسان حقه و منع أي مساس بكرامته ، و 

قبل أن ينظم هذا الحق أي قانون نجد أن الله سبحانه و تعالى أمرنا به و هذا في قوله عز و 

ن الطيبات و فضلناهم جل : و لقد كرمنا بني أدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم م

 سورة الإسراء  70على كثير ممن خلقنا تفضيلا الاية 

و جعل له مكانة رفيعة في السماء و الأرض إذ قال سبحانه و تعالى فقد كرما الإسلام الإنسان 

: و إذا قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس أبى و استكبرا و كان من الكافرين الأية 

 رة سورة البق 24

و بما أن أمر الله هو إعلاء قيمة الإنسان في الأرض و الحفاظ عليه فهذا بالضرورة ما يجعل 

له حق إمتلاك  كل حقوقه ، و عليه فقد شاهد العالم تغيرات عميقة منذ نهاية الثمانينات كانت 

مختلف  بها التي نادتلصالح حقوق الإنسان و مست جميع المستوايات سواء الخارجية 

ثيق و المعاهدات و الإتفاقيات الدولية ، و كذلك على المستوى الداخلي خاصة بصدور الموا

و الذي إنعكست عنه ثورة تشريعية عدلت معظم فروع القوانين الداخلية و  1989دستور 

نختص بها قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الذي وازن بين الحقوق و الحريات و عليه 

 المنظم للحريات . يسميه الفقه بالقانون 

المجتمع ، لكن دون  و تحقيق أمنحيث يعمل هذا القانون الجزائي  على حماية الصالح العام 

خاصة بوجود بعض الإجراءات القانونية التي إهدار الصالح الخاص و الحريات الشخصية 

تسمح بالتقييد نوع ما للحريات من بينها الحبس المؤقت الذي يثير نزاعا بين المصلحة الفردية 

 و المصلحة الجماعية . 
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الحبس المؤقت هو أخطر الإجراءات التي تتخد في حق المتهم جعله المشرع إستثناء  و بما أن

إلا للضرورة و وفقا للحالات المحددة قانونا فلا يجوز إنتهاك حرمة لا يجوز اللجوء إليه 

لكل الحياة الخاصة من غير مبرر كافي ، فالسلطات العامة واجب عليها إحترام حرمة الجسد 

شخص و كذى أموره الخاصة ، و هذا نظرا لإصطدام الحبس المؤقت بأقدس حقوق الإنسان 

بها الجميع منذ الولادة كونها حق لصيق بالإنسان ، و أي و هي قرينة البراءة لديه التي يتمتع 

يمكن تحقيق محاكمة عادلة دون إفتراض هذا المبدأ إهدار لها أو تعدي عليها يعاقب عليه  فلا 

ضمانات حقوق المتهم من جهة و من جهة أخرى ، إذ يهدف إلى حماية أكبر قدر ممكن من 

و هذا عملا بمبدأ لا جريمة و لا عقوبة إلا  إلى تجنب الأخطاء القضائية و تعسف السلطات

بنص قانوني ، فمن غير المعقول إسقاط قرينة البراءة عن المتهم بمجرد قيام دلائل ضده و 

ة إلا بعد صدور قرار قضائي نهائي من لا يجوز إصدار أمر الإدانة الذي يسقط قرينة البراء

الدستور الجزائري من خلال الأمر  بالإدانة و هذا ما نص عليه  قبل الجهات المختصة بات

و بذلك تكتسب العقوبة صفة الشرعية اللازمة   2015جويلية  23المؤرخ في  02-15رقم 

لتوقيعها ، غير أن هذا النوع من الإجراءات لا يمكن تطبيقه دون تحديد مدته حسب التهمة 

من توفر جلا شروطه  المنسوبة للموقوف مع إجازة إنهائه تلقائيا أو بالإفراج ، كذلك لا بد

الشكلية و الموضوعية إضافة إلى الإنعكاسات التي تنجر عن هذا الإجراء و مساسها بالحق 

في البراءة ، و عليه فلا بد من  إفتراض البراءة في المتهم لتوفير ضماناته اللازمة و لحماية 

ق و قد التحقيترة حريته الشخصية طيلة فترة سير الدعوى الجزائية فالمتهم يبقى بريئ طيلة ف

كفل هذا المبدأ مختلف المعاهدات و المؤتمرات و معظم دساتير دول العالم  و الشريعة 

على الرغم من طبيعة الحبس ا جوهري و حجر زاوية العدالة ، و الإسلامية كونه أساس

فة لضمان حسن سير المؤقت الشاذ و الخطير إلا أنه يبقى إجراء ضروري و وسيلة هاد

 و تسهيل الوصول إلى الحقيقة و تحقيق سلطة الدولة في العقاب . لتحقيق إجراءات ا

ف إستعراض مزايا و عيوب هذا الإجراء  بد من البحث في هذا الموضوع بهدو عليه كان لا

كونه خطير و نقطة تنازع بين مصلحة الفرد و المجتمع ، و أيضا لمحاولة فهم الضمانات 

تتعرض الإجراءات القانونية لها و التي من بينها  التي تصون الحريات الشخصية عندما

بحث هو معرفة الحبس المؤقت كونه يتناقض مع مبدأ قرينة البراءة ، كذلك من أهداف هذا ال

 كل ما يمكن التقييد به لتحقيق المحاكمة العادلة . 
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و من هنا تتجلى لنا أهمية البحث كونه يناقش أهم مبدأ لدى الإنسان و هي حريته و التي لا 

يمكن التعرض لها أو سلبها إلا وفقا لما يحدده القانون ضمن الأسس التي يقوم عليها قانون 

و ظلمه إضافة إلى عدم إفلات أي الإجراءات الجزائية الذي يسعى إلى عدم إدانة أي بريئ 

 العقاب .  مجرم من

و من دوافع إختياري لهذا الموضوع هو تكريس المشرع للتعديلات المستمرة حول إجراء 

 الحبس المؤقت كونه يرتبط مباشرة بحرية الفرد و بإعتباره قرينة الشرعية الجنائية . 

و كغيره من البحوث واجهتني عدة صعوبات لإتمامه  خاصة في ما يتعلق بقلة المراجع 

إضافة إلى تذبذب القواعد التي تحكمه المستمرة في التعديل و التي ينتج عنها الجزائرية ، 

 عدم التوصل إلى نظام مثالي يحكم إجراء الحبس المؤقت . 

كذلك من الصعوبات لدراسة هذا الموضوع غياب الأحكام القضائية للمحكمة العليا الجزائرية 

ساعد في إرساء أحكام و قواعد هذا النظام، التي يمكن الإستناد إليها كمبادئ أساسية يمكن أن ت

 عديدة حول التوفيق بين الإجرائين الحبس المؤقت و قرينة البراءة . كذلك نجد صعوبات 

و من هذا المنطلق ينشأ نزاع بين قرينتين قرينة قانونية على براءة المتهم و قرينة قانونية 

 ية في المجتمع . على إرتكابه للجرم و كل من القرنتين تحمي مصلحة أساس

ص عليها في : إذا كانت قرينة البراءة التي ن و عليه فإنا نجد أنفسنا أمام الإشكالية التالية

العديد من المواثيق و الدساتير تشكل مبدأ أساسي لا يمكن المساس به إلا بعد صدور حكم 

يثبت عكس ذلك ، فلماذا نلاحظ في الواقع العملي و الميداني إنتهاكات متكررة قضائي نهائي 

 لهذا المبدأ ، حيث يتم اللجوء إلى الحبس المؤقت في كثير من الأحيان ؟ 

و من أجل التوصل إلى الإجابات اللازمة عن إشكالية الدراسة إعتمدت في هذا البحث بشكل 

ت الدراسة حسب العنوان حول الحبس المؤقت و أساسي على المنهج التحليلي حيث تمحور

قرينة البراءة في التشريع الجزائري دراسة تأصلية قانونية فقهية ، إضافة إلى الإستعانة 

 بالمنهج المقارن أحيانا لمعرفة موقف المشرع الفرنسي و المصري من هذا الإجراء . 

المواد القانونية و النصوص  إضافة إلى تتبعي للمنهج الإستقرائي من خلال النص على جميع

نون العقوبات و كذلك نصوص الدستورية بالأخص المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائية و قا

 الأحكام الشرعية . الإتفاقيات و المعاهدات الدولية و كذا 
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و لدراسة هذا الموضوع و إعطاءه حقه من التحليل إرتأيت إتباع خطة منهجية مقسمة إلى 

 فصلين : 

في حين خصصت الفصل الثاني ت ناقشت في الفصل الأول النظام القانوني للحبس المؤق

 .نة البراءة في التشريع الجزائري مبدأ قريلدراسة 

و في ختام هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من الملاحظات و النتائج خصصناها خاتمة 

 للبحث . 

     و أخيرا نأمل أن نكون بفضل الله تعالى قد نجحنا في تقديم رؤية واضحة حول هذا الموضوع. 
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 : النظام القانوني للحبس المؤقت  

التي لا يمكن التعدي عليها  أساسهاالحقوق و  أقدسالحرية الفردية هي  أن يالبديهمن          

الحبس  إجراءخاصة في ظل وجود بعض القواعد الإجرائية التي قد تمس بهذه الحرية منها 

الموضوعات التي نص  أهمالسالبة للحريات و على هذا اعتبر من  الإجراءاتالمؤقت اخطر 

 الإنسانفي  فالأصلوالمتناقض مع قرينة البراءة ،  1 عليها قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

في محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن  إليهاسند  اتبرئته مم أو إدانتهالبراءة حتى تثبت 

 " كما نصت في مادتها السابعة  2 الإنسانلعالمي لحقوق من الإعلان ا 11/1للمادة  ناداتإسالنفس 

  3." في الحالات المحددة بالقانون إلالا يتهم احد و لا يوقف و لا يحبس 

 أقرتهعات معظم التشري أننجد  أننا إلاعلى الحرية الشخصية  انعكاسهو  آثارهو بالرغم  من    

 ،  على طابعه الاستثنائي دتأكضروري تفرضه خطورة الجريمة لكن في نفس الوقت  كإجراء

دد لك و حلات التي تستدعي ذفي الحا إلا إليهو عليه ضيق المشرع الجزائري سلطة اللجوء 

 ( لحماية مصلحة2)  02.15رقم  الأمرو المشرع بموجب   2016( 1شروطه بموجب المادة )

لمصلحة جل اأخرى يمكن تقييد هذه الحرية من أ و لكن من جهة ، إنسانيتهالفرد و الحفاظ على 

 .  جل حماية المجتمع و سلامة الدولة من أ العامة

 ع.المجتمحترام هو موازنة بين الحرية الفردية و إالحبس المؤقت  نأو لهذا يمكن القول 

ماهية  من خلال مبحثين سنتطرق في المبحت الأول إلىالله  إنشاءهذا الفصل  و عليه سنتناول

 .إنعكاس الحبس المؤقت على حق البراءة أما المبحت التاني  الحبس المؤقت

 

 

 

                                                             
 ( نوفمبر  4العدد الرابع ) ، مجلة القضاء العسكري ،لحرية قبل الحكم وضمانات المتهم تقييد ا، محمد محمد عبد الله  - 1

 . 10ص 1990     
    . 04 ص 2002القاهرة سنة ، دار النهضة العربية  ،المدنية للحق في قرينة البراءة  الحماية ، أسامة أبو الحسين مجاهد - 2
ول أدستوري المصادق عليه في استفتاء يتعلق بإصدار التعديل ال ،ديسمبر  30المؤرخ في   442.20قم مرسوم رئاسي ر - 3

         . 2020لسنة  18العدد ، الجريدة  الرسمية  ،نوفمبر 
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  .  ماهية الحبس المؤقت الأول:المبحث 

اكمة بسلب حرية خلال مرحلتي التدقيق و المح تطبيقهاستثنائي يتم  إجراءالحبس المؤقت هو 

 أحكامعليه  تنصالنيابة العامة في الدعوى الجنائية وفقا لما  أومن قاضي التحقيق  بأمرالمتهم 

وتبرره  1 شكلية أوسواء شروط موضوعية تحققت شروط إصداره  إذا إليهالقانون و يتم اللجوء 

لم في حق هناك ظالمصلحة العامة و الحامية للمجتمع مع توفير كافة الضمانات حتى لا يكون 

 الأشخاص .

-125/ 125/ 124 /مكرر  123/123ينظم قانون الإجراءات الجزائية الحبس المؤقت في المواد  

 مكرر . 125 / 1

ل ( و على هذا الأساس سوف نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم الحبس المؤقت ) المطلب الأو

 ثم مدة الحبس المؤقت و إنتهاءه ) المطلب الثاني ( . 

 . الحبس المؤقت  مفهوم :المطلب الأول 

يتم تقييد فتهمة معينة  إليهيقع على شخص تنسب تدبيري احتياطي  إجراءيعتبر الحبس المؤقت     

 إجراءو هبتطبيقه من قبل السلطة القضائية و  الأمرو يتم ، حريته لمدة محددة وفقا للقانون 

نازع شكل نقطة تعليه فإنه ي و،  ضروري و تمهدي لكشف حقيقة الجرائم و مرتكبيها الأصليين

 ن أساسيتين أولهما مصلحة الفرد و الأخرى مصلحة المجتمع . بين مصلحتي

لى الخلط لحبس المؤقت و تؤذي إتتداخل مع ا السالبة للحرية قدنه هناك بعض الإجراءات أ إلا 

 .) الفرع الأول (  بينهم منها القبض ، التوقيف للنظر ، و أيضا  الإعتقال الإداري 

قانون عادل أقد حقوق الإنسان لا بد من تطبيقه وفقا لو كون هذا الإجراء خطير نظرا لماسه ب

هاءه ) الفرع موازن بين الحريات الخاصة  و المصالح العامة  و هذا من خلال تحديد مدته و إنت

 . الثاني ( 

 

 

 

                                                             
   دار الجامعة الجديدة ( في التشريع الجزائري و المقارن ، التنظيم القانوني للحبس الاحتياطي )المؤقت نبيلة زراقي ، -1

  . 29ص  2009سنة  ، الإسكندرية، دون طبعة ، للنشر 
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 .و تمييزه عن الإجراءات المتشابهة له س المؤقت بتعريف الح :الفرع الأول 

 أولا : تعريف الحبس المؤقت .

 اللغوي للحبس المؤقت :التعريف  –أ 

 :س و يقال و يشتق الحبس من فعل حبالحجز  أو الأسرو  نه المنعيعرف الحبس المؤقت لغة أ   

  1.امسكه أومنعه  : ه  س  ب  ح   .ن الحبس ضد التخليجهه كما ورد بأأي امسكه عن و ه  س  ب  ح  و ه  س  ب  ت  اح  

الحبس شبه حوض يجمع فيه المال و جمعه  بمعنى توقف و الكلام ( في س  ب  ح  كما يقال ) ت  

ابسِ  )ح    2. ( بمعنى معلق الدابة جمعها محابسس  ب  ( و )الح   س  ائِ ب  ( جمع ) ح   ة  س  ي  بِ )ح   ( ، و 

 . الإبانةثقل في اللسان يمنع من  : ة  س  ب  الح  

ما يغطي به الفراش للنوم عليه و محبس الماء و نحوه أداة تحرك فتفتح  ، س  ب  ح  م  ال : (س  ب  ح  المِ ) 

 3 .س  ابِ ح  غاز جمعها م   أوتقفل فتتحكم في مرور سائل  أو

 . غة العربية هو ما يدوم لزمن معينل" مؤقت " فالمؤقت في ال أما

  :التعريف الشرعي للحبس المؤقت  -ب 

الحبس المؤقت هو تعويق الشخص و حرمانه من  إنلقد عرف فقهاء الشريعة الإسلامية     

وكيل  أوكان من توكيل نفس الغريم  أوالمسجد  أوالتصرف من تلقاء نفسه سواء كان في البيت 

و يشمل هذا التعريف  ، 4 (أسراملازمته و لهذا سماه النبي صلى الله عليه و سلم ) أوعليه 

الشريعة  نأمن خلال ما سبق ذكره احتياطي و نستنتج  إجراء أوالحبس سواء كان عقوبة 

 المتهم .  إدانةالحبس المؤقت قبل  أجازتالإسلامية 

ختبار و بعضهم ، حبس إحتياط عليه اسم حبس إ أطلقمنهم من ف في تسميته  اختلفوإ نهمأكما    

س عقوبة و يمكن تبرئة المتهم من الواقعة لأن الحبس المؤقت لي ءستبراإسماه حبس كشف 

ترك تحديدها  الآخرشهر و البعض  نهابأ أقرفي مدته فبعضهم  اختلفوإ نهمأكما  ، إليهالمنسوبة 

 . 5 الولي حسب الحالة أولسلطة القاضي 

                                                             
 . 123ص  1993، سنة لبنان  ،الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية،  لسان العربابن المنظور،  -1
   . 11ص 2003 ن طبعة ،، الإسكندرية ، دو منشاة المعارف ، ضوابط الحبس المؤقت ،اوي قدري عبد الفتاح الشه -2
 .113ص  1990جمهورية مصر العربية  ، ، الطبعة العاشرة المعجم الوجيز الصادر عن معجم اللغة العربية -3
 . 43ص  2006مصر د ط ،  ،دار الفكر الجامعي  (، دراسة مقارنة) الحبس الاحتياطي  ،المر محمد عبد الله  -4
 . 406ص  2015الجزائر  ، دار هومة ( ،5)طبعة ال ،شرح قانون الإجراءات الجزائية  ، ةأوهابيعبد الله  -5
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   :التعريف الفقهي للحبس المؤقت  -ت

ستثنائي يسمح للسلطات إ إجراء"  نه الحبس المؤقت على أ ( عبد العزيز سعد)عرف الأستاذ    

  1". قانون العامفي جنايات و جنح ال  لمدة محددة إليهالمختصة باللجوء 

و وضعه في الحبس خلال  سلب حرية المتهم" نه على أ (بوسقيعة  أحسن)  كما عرفه الأستاذ    

  2. يدة للحريةره أنه أخطر الإجراءات المقعتب" و عليه إبتدائي لإامرحلة التحقيق 

التي تكون سلطة  ةالاحتياطيمن الإجراءات  إجراء" نه أ (نبيلة زراقي ) كما عرفته الأستاذة   

  3." لمدة محددة قانونيا و المبينة فيهبه في يد قاضي التحقيق وذلك بتوفر الشروط  الأمر

لى فكرة رتكز عجوهرها إ إن إلاختلفت تعريفات الفقهاء حول الحبس المؤقت إ بأنهوعليه نلاحظ 

لائل و واحدة و هي سلب الحرية المتهم بصفة مؤقتة و لمدة زمنية محددة بشرط توفر كافة الد

، المؤقت الحبس أمرب يمع تسب جنحة معاقب عليها بالحبس أوجناية  إليهتكون الواقعة المنسوبة 

دم العبث دلة و عمن أوامر التحقيق التي تعمل على حماية الأ لأنهو الهدف منه مصلحة التحقيق 

 أونتقام منه من الاحماية المتهم  إلىكما انه يهدف ، شهود الواقعة على  التأثير أوطمسها  أوبها 

فترة التحقيق  منشئات عقابية خلال أوخاصة معدة لذلك داخل أماكن  الإجراءو يتم تنفيذ هذا  أذيته

 ه .نهائي في التهمة المنسوبة إلي غاية صدور حكم إلىو المحاكمة 

 :التعريف القانوني للحبس المؤقت  -ث

رقم  الأمربموجب  تختص به جهة التحقيق و الذي جاء إجراءخطر يعتبر الحبس المؤقت أ   

المؤرخ في  66/156رقم  للأمرالمعدل و المتمم  23/07/2015المؤرخ في  1502/

ستثنائي للحبس المؤقت كرس الطابع الإالمتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي  28/06/1999

 نأو عليه يمكن القول  ، 4 و الجرائم التي يطبق فيها كما قلص مدته إليهو حدد شروط اللجوء 

ثنائيا طبقا ستإ إجراءاكتفى بجعله تعريفا دقيقا  للحبس المؤقت بل إ ع الجزائري لم يضعالمشر

تخاذ التحقيق القضائي مع إإجراءات  أثناء" يبقى المتهم حر : ج من ق .إ. 123لنص المادة رقم 

افية يودع في الحبس لم تكن هذه التدابير ك إذاالقضاء و  أماملضمان مثوله   الإجراءاتكافة 

 5." ستثنائيةالمؤقت بصفة إ

                                                             
 . 13ص  1985 ،د ط ، المؤسسة الوطنية للكتاب ،المؤقت  الإفراجإجراءات الحبس الاحتياطي و ، عبد العزيز سعد  - 1
 . 135ص  2002، الطبعة الثانية ، بدون بلد النشر، التربوية  للأشغالالديوان الوطني  ،التحقيق القضائي  ،بوسقيعة  أحسن - 2
 . 20ص ، السابق  المرجع، نبيلة زراقي  - 3
 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية . 2/ 15رقم دراسة تحليلية للحبس المؤقت في ضل الأمر  -4
   من قانون الإجراءات الجزائية . 123لمادة ا -5
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ته بيععلى ط تأكيداالعدالة و  إصلاحكما ادخل عليه بعض التعديلات الهامة تجسيدا لبرنامج 

لتنفيذ  ضمانة وأمن لحماية المجتمع  إجراءفهو بمثابة  إليهكما يبرر ضرورة اللجوء  ، ةستثنائيالإ

  .قيقيرا هو وسيلة لضمان سير التحالعقوبة المحكوم بها فهو يمنع المتهم من الهروب و أخ

إنما جاءت و نفس الشيئ بالنسبة للمشرع المصري فهو لم يضع تعريف محددا لهذا الإجراء ،     

قانون الإجراءات الجنائية لتنظم أحكام هذا الإجراء و تضبط شروطه و عليه  بعض نصوص

قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية على منع القبض أو حبس أو منع المواطن من التنقل 

  1إلا بناء على أمر من القاضي أو النيابة العامة عدا حالة التلبس .

 .ستثنائية أما بالنسبة للمشرع الفرنسي لم يعرف الحبس المؤقت و إكتفى بتأكيد على طبيعته الإ

 :التمييز بين الحبس المؤقت و القبض  -ثانيا

بطريقة قانونية لمدة زمنية محددة للقيام ببعض  إمساكهيقصد بالقبض على شخص هو     

الفقرة الثانية  119لجزائية و عرفته المادة حد الإجراءات اجراءات الأولية ضده و القبض هو أالإ

المؤسسة  إلىالقوة العمومية بالبحث عن المتهم و سوقه  إلىالذي يصدر  الأمرذلك : "  بأنهمنها 

  2." بحيث يجري تسليمه و حبسه الأمرالعقابية المنوه عنها في 

هدف بالمكان الذي يحدده القانون  لسلب حرية الشخص لمدة قصيرة في إجراءنه كما يعرف بأ 

 حبسه مؤقتا . أوبة القضائية الرقاوضعه تحت  أوسبيله  لإخلاءاستجوابه 

و      التحقيق فيشتركان في نفس الجوهر إجراءاتالحبس المؤقت و القبض كلاهما من  أنو بما 

الحبس و  أوض القب أمرهو تقييد حرية المتهم كما يتحدان في حفظ الضمانات فلا بد من تسبيب 

المتهم بالتهمة  إخطارو كذلك حق الاستعانة بمحامي و  بأقاربهمتصال الإأيضا ضمان حق 

    نافذا عبر كافة التراب  أمراالقبض يكون  أوبالحبس المؤقت  الأمرف و عليه  إليهالمنسوبة 

 3. الوطني

 إلا ائين من نفس الطبيعة و يشتركان في العديد من الخصائصهذين الاجر أنوعلى الرغم من 

 : و تتمثل في الآخرختلافات يختص كل بها عن أنه هناك إ

 

                                                             

 . 25ص  ، المرجع السابق نبيلة زراقي ، -1  
 " ق .  إ. ج "  119المادة    2
 ." ق.  إ. ج " 100المادة   3
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 . من حيث مدى لزوم الاستجواب -1

لتحقيق ستجواب المتهم و ابعد إ الإجراءبهذا  الأمريتم صدور  :بالنسبة للحبس المؤقت  (أ

 معه و هذا في حالة عدم فراره 

يق لتتولى سلطة التحق إلىبالقبض في مواجهة المتهم و اقتياده  الأمريتم  :بالنسبة للقبض  (ب

 .ستجوابه فهي تتصل بالمقبوض عليه إ

 .من حيث السلطة التي تصدرهما  - 2

هما من إجراءات التحقيق فلا يمكن مباشرتهما دون صدور كلا الحبس المؤقت و القبض أنبما    

 سلطة لقاضي التحقيق و هذا استنادامن السلطة المختصة و منح المشرع الجزائري هذه ال أمر

 بإحضار أمريصدر  أنيجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي الحالة " ج   من  ق .إ.  109للمادة 

الضبط  مأمورن ضابط الشرطة القضائية بإلقاء القبض عليه و بذلك فإ أوالسجن  المتهم و إيداعه

  1."ئي لا يملك سلطة اتخاذ هذه الأوامرالقضا

 .من حيث المجال  - 3

ار وضعه كان غائب و بعدها يتم إقر إذا إحضاره أوالقبض على المتهم  يكون بحضوره  أنبما   

ن يكو أنكل محبوس يفترض  بأنيتضح سراحه ففي هذه الحالة  إطلاق أوداخل الحبس المؤقت 

قبض بال الأمر إصدارالمشرع الجزائري حدد سلطة  أن إلايكون محبوسا  أنمقبوضا عليه قبل 

 حسب الأتي : في الجنايات و الجنح التالية  

 عن العدالة . يمختف أويكون المتهم هاربا  أن -1

 .يكون خارج التراب الوطني  - 2    

 بالحبس.جنحة يعاقب عليها  أوارتكابه لجناية  -3   

  2. القبض لأمريشترط على قاضي التحقيق استطلاع وكيل الجمهورية قبل إصداره و 

 

                                                             
 من ق. إ.ج  .  109المادة  - 1
نستنتج أن المشرع الجزائري يستبعد الأمر بالقبض في الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط و في المخالفات و هو ما ينطبق   -2

      بينهما . على الأمر بالحبس المؤقت أيضا مع وجود فارق

. 
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 .من حيث المدة  - 4

و         جناية أو أكثر أوبالقبض في الجنح المعاقب عليها لمدة شهرين حبس  الأمر إصداريتم      

 أوثم يتم ضبطه  الأمرلتقوم بالبحث عن المتهم بموطنه المبين في  ، تكون بمعرفة سلطة التحقيق

ساعة من وقت القبض عليه  48ستجوابه خلال المؤسسة العقابية و يجب إ إلىمباشرة  إحضاره

ستجوابه من قبل قاضي التحقيق توجب على مسؤول المؤسسة لمحددة و لم يتم إنقضت المدة اإ فإذا

قضاة المحكمة  أحد إلىوكيل الجمهورية الذي يقدمه بدوره  إلىالعقابية من تلقاء نفسه تقديمه 

وهذا  1. عتبر محبوسا تعسفياإ إلاعلى الفور و سبيله  إخلاءتعذر ذلك يجب  فإذاستجوابه لإ

قبض و بقي  أمركل متهم ضبط بمقتضى ج " ق .إ. من  221الفقرة الثانية المادة  إلىبالرجوع 

  2." عتبر محبوسا تعسفياساعة دون استجواب إ 48من  أكثرفي مؤسسة عقابية 

 :التمييز بين الحبس المؤقت و التوقيف للنظر  -ثالثا

ل ضابط به من قب الأمرضبطي تمهيدي أي يصدر  إجراء بأنهالحجز  أويعرف التوقيف للنظر      

يتم فيه  الشرطة القضائية تحت رقابة مدير الضبطية يكون في الحالات العادية و حالات التلبس

 رئيسيةضمان جميع حقوقه ال الدرك و التأكد من هويته مع أووضع المتهم داخل مراكز الشرطة 

لمؤرخ في ا 08 – 01المعدلتان بموجب قانون رقم  ق .إ.ج  من  56 – 51هذا استنادا للمادتين  ،

 .  2001جويلية  26

و لا ،مؤقت  إجراءكلاهما ف للنظر من الناحية الطبيعية  فالتوقييتشارك الحبس المؤقت مع     

دون تحقق شرط الدلائل الكافية على محاولة المتهم لارتكابه  هذه الوقائع  الأمرينذين ه إصداريتم 

 أنكانت غير كافية كان التوقيف للنظر باطلا غير  أوستحال توفير الدلائل إ فإذا 3 إليهالمنسوبة 

  4. إجراءات التحقيق التي قد تباشر بعد اتخاذه إلىهذا البطلان لا يمتد 

وجه أانه هناك  إلاللنظر في العديد من الخصائص  فالتوقيو رغم اشتراك الحبس المؤقت مع  

 .اختلاف لابد من توضيحها و هي 

                                                             
الأستاد بوسحبة ، محاضرات الحبس المؤقت لطلبة السنة الأولى ماستر قانون قضائي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية - 1

  . 2023 2022مستغانم ،سنة  
ص  1520 ، الجزائر في التشريع الجزائري و المقارن ، دار بلقيس ،د ط ، الإجراءات الجزائية ،عبد الرحمان خلفي  -2

252 . 
، دار هومة الطبعة الأولى ، ،النظام القانوني للحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  ،حمزة عبد الوهاب  - 3

  .        16ص  2006الجزائر  ، 
 . 18ص، نفس المرجع ، حمزة عبد الوهاب  - 4
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 :ختصة بمباشرتها ممن حيث الجهة ال -1

بطلب من طرف ضابط الشرطة القضائية و هذا  إلايباشر  أنبالنسبة للتوقيف للنظر لا يمكن    

رأى ضابط الشرطة  إذا على : "ج من ق.إ.  51كضمانة للشخص الموقوف حيث تنص المادة 

دعت مقتضيات  إذامن نفس القانون "  56و المادة  1."يوقف للنظر أنلمقتضيات التحقيق  القضائية

 . 2" للنظر شخصايوقف  إن إلىبتدائي ضابط الشرطة القضائية التحقيق الإ

 28جنحة ضبط الأشخاص المشتبه فيهم حسب المادة  أوستثناء يمكن للولي في حالة جناية إ   

يقوم فورا بتبليغ وكيل  أننه يتعين عليه إإستعمل الولي هذا الحق المخول له ف إذا،  2فقرة 

و     يتخلى عنها للسلطة القضائية  نأهذه الإجراءات و  لإتمامساعة التالية  48الجمهورية خلال 

الحبس المؤقت  ماأ ، 3 يرسل الأوراق لوكيل الجمهورية و يقدم له جميع الأشخاص المضبوطين

 غرفة الإتهام . أومحكمة الموضوع  أوبه من قبل قاضي التحقيق  الأمر إصداريتم 

بعض  ىرأاستدلالي  ءإجراقضائي و التوقيف للنظر هو  إجراءالحبس المؤقت هو  أنعتبار إب   

 .ين لنص المشرع عليه في موضعين مختلفتحقيقي استدلالي " و هذا  إجراءانه  :"من الفقه 

 أولجناية ا )ستثنائية ءات التحقيق و هذا في الحالات الإمن إجرا إجراءعتبره إ : الموضع الأول

ة فورا وكيل الجمهوري رأيستطلاع ئية بإمن ضابط الشرطة القضا بأمر ( الجنحة المتلبس بها 

 .قضائي  إجراءو في هذه الحالة هو 

التوقيف للنظر يدخل  نأستدلال موضحا في ذلك من إجراءات الإ إجراءعتباره إ :الثاني الموضع 

 4. ستدلالاتالإ     جمع من تحريات و استخبارات و ، ختصاصات رجال هيئة الشرطةضمن إ

 :من حيث المدة  -2

 أنمكن يتختلف المدة المحددة قانونا للحبس المؤقت عن التوقيف للنظر ففي الحبس المؤقت    

ديد مرة ساعة قابلة لتج 48بالنسبة للتوقيف للنظر حددت ب  ماأشهور قابلة للتجديد  إلىتصل 

 واحدة كذلك لنظر مرةكما يمدد الوقف ل ، و كيل الجمهورية بإذنواحدة في الحالات العادية و هذا 

النيابة  مامأعتداء على الأنظمة المعالجة لآليات المعطيات و هذا بعد مثول المتهم في جرائم الإ

 .ب مسببقرار  الإذنيمنح ذلك  ، على ذلك يمكن تمديد المدة دون مثوله ستثناءإالعامة و 

                                                             
 من ق.إ.ج  51المادة  - 1
   ق.إ.ج .من  56المادة  - 2

 . 46نبيلة زراقي ، المرجع السابق ،ص  -3 
  . 47، صنفس المرجع ، نبيلة زراقي  -4
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الدولة و من بالإعتداء على أ الأمرتعلق  إذامرتين  الإجراءلهذا  كذلك يجوز تمديد المدة الأصلية 

و الجريمة المنظمة عبر الحدود  بالمخدراتأيام في جرائم المتاجرة  (6)التمديد ثلاث مرات أي 

الجرائم  أما، بالصرف و الفسادالوطنية و جرائم تبييض الأموال و جرائم التشريع الخاص 

 (10) إلىالتخريبية يكون التمديد فيها بخمس مرات أي تصل  أوالإرهابية  بالأفعالالموصوفة 

   1. مدة كأقصىأيام 

المتعلقة بآجال التوقيف للنظر  الأحكامانتهاك  إن " على : جق .إ.من  5فقرة  65كما تنص المادة 

  2. المحددة قانونا يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات الجنائية و هذا لحبس المتهم تعسفيا

  :التمييز بين الحبس المؤقت و الاعتقال الإداري -رابعا

 تأثيرهالتي يظهر يمنح القانون للدولة السلطة التنفيذية و هذا من خلال مهمة الضبطية الإدارية ا   

 جهةمن  و  جهةوفقا للقانون من  ظ على النظام العام و ضبط السلوكعلى المجتمع من خلال الحفا

و و ه بالشرعية الإجراءيتصف هذا  أنو عليه لابد  ، أخرى ضمان ممارسة الحريات العامة

 عتقال الإداري الذي يتم فيه سلب حرية الشخص .الإ إجراء

 1992-02-20المؤرخ في  75-92المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  إلىوقد اسند تعريفه   

يز في حرمان إداريا وقائيا يتم إجراءمن لأنه يعتبر الوضع في مركز ا" أالمتضمن لحالة الطوارئ 

, وكذا حسن سير المصالح  نالعموميي الأمنكل شخص راشد يعرض سلوكه للخطر النظام و 

ر الداخلية العمومية من حرية في الذهاب و الإياب بوضعه في احد المراكز المحدثة بقرار من وزي

 و الجماعات المحلية .

خطورة  أو باهتالأشة وفقا لقانون الطوارئ بسبب يصدر من السلطة الإداري أمر بأنهكما يعرف 

  3. العام و النظام العام دون مراعاة قانون الإجراءات الجزائية الأمنعلى 

تثنائية و التي هي حالة الطوارئ ، حالة الحصار سو يصدر هذا الإعتقال الإداري في الظروف الإ

  4. حالة الحرب ، حالة التعبئة العامة ،

                                                             
   . ق .إ.ج  من  3فقرة  65المادة  -1
   . من ق .إ.ج  5فقرة   65المادة  -2
 . 13ص  2002 ، المنصورةد ط ،  ، الوجيز في الحبس الاحتياطي ، دار الفكر و القانون ،جاد محمد جاد  -3
، نشره المرصد الوطني لحقوق الإنسان  الأساسية في الظروف الاستثنائية ،الحماية القضائية للحريات   ، شهيوب مسعود -4

   . 22ص  2000بدون طبعة ، نوفمبر 
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دون ية المتهم كل منهما يتم فيه تقييد حر أنعتقال الإداري لإاو ما يجمع بين الحبس المؤقت و    

على  م نفس  الهدف و هو المحافظةه لهلي سلب حرية هذا المتهم ، كما أنقضائي ينص ع رقرا

 و       ق ارنه هناك فوأ إلاجرائين يجوز الطعن فيهما كلا الإ أنمن المجتمع و نظامه كما أ

  : اختلافات بينهما و هي كالتالي

 .من حيث السند القانوني لمباشرتها   (1

ه في كل الحالات أي العادية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية و يتم تطبيق ينظم الحبس المؤقت    

عية و التنظيمية عتقال الإداري الذي يجد سنده في النصوص التشري، على خلاف الإستثنائية و الإ

:  و هي  بالأزماتستثنائية فقط و يكون مرتبط بالمراحل الزمنية المتصفة الحالات الإو في 

  1.و ينتهي بمجرد انتهاء هذه الظروف أي غير محدد المدة ، أزمات الدولة الكوارث ، الحروب ،

 .من حيث الطبيعة و السلطة المختصة بمباشرتها   (2

قاضي  ، يةبه من قبل السلطة القضائ الأمرذات طابع قضائي يتم  إجراءيعتبر الحبس المؤقت     

و  ذا المتهمهوفق شروط محددة مفادها وجود دلائل كافية للقبض على  ، النيابة العامة أوالتحقيق 

 تكون الجريمة حقيقية .

تهمة بل بمجرد قيام  تنسب له أية أنعتقال الإداري هو قمع شخص و سلب حريته دون الإ أما

و من حتمال وقوعها مستقبلا جريمة من الإ ، أي الهدف منه منعحالة الخطورة في الشخص 

 الإجراءرتكاب الجرائم و يصدر هذا ك السوابق العدلية لهذا الشخص و إعتياده على إمبررات ذل

سند لها السلطة التي ي ير الداخلية و الجماعات المحلية ، أوعن السلطة التنفيذية و المتمثلة في وز

  2. الإجراءبهذا  الأمر

 .حالات مباشرتهما  (3

مع توفر  يتم صدور الحبس المؤقت من قبل قاضي التحقيق في جرائم الجنايات و الجنح و هذا    

يكون  الإجراءذا هجميع الدلائل الكافية المنسوبة للمتهم بارتكابه لهذه الجرائم و قبل المباشرة في 

 ستجوابه.تم إ

                                                             
في حالة الطوارئ ، حالة الحصار  1996من دستور  59 - 93 -91في الجزائر و حسب المواد  ةتتمثل الظروف الاستثنائي -1

 حالة التعبئة العامة و حالة الحرب .الحالة الاستثنائية و ، 
 . 54ص  ، المرجع السابق ، نبيلة زراقي - 2
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به في حالة قيام خطورة  الأمروقائي يتم صدور  إجراءنه بالنسبة للإعتقال الإداري و بما أ أما

العام و الذي يعتبر من  الأمنو الحفاظ على  الشخص و مواجهة الجرائم و العمل على علاجها 

  1. المسلمات الأساسية

 قل و لابد دية خاصة حقوق التنخطير لمساسه بالحريات الفر إجراءداري عتقال الإالإ أن إلا    

 أنبار عتت الضرورية و التقييد بالشرعية بإفي الحالا إلا إليهو عدم اللجوء من ضبط شروطه 

 القانون . إلاالمسافة بين الحرية و النظام العام لا يملؤها 

ال عتقلإاأو  الوقف للنظر أوالقبض  أوالإجراءات سواء الحبس المؤقت  كل أنوعليه يمكن القول 

كن الإداري هي وسيلة تهدف لضمان حماية المجتمع و سلامته من خلال سلب حرية كل متهم ل

 في حق المواطن . إجحافوفق شروط حتى لا يكون هناك 

 .مدة الحبس المؤقت و انتهائه  الثاني:الفرع 

يمس بالحقوق الفردية و يقيد الحركة و يكون في مرحلة التحقيق  إجراءالحبس المؤقت  أنبما     

يقيده لمدة زمنية محددة لا يجب  أنأي إمكانية تبرئة هذا المتهم و كان لابد للمشرع الجزائري 

ث تنص حي، حترام هذه المدة الدولية على إ و المؤتمرات تالمعاهداحرص  إلىتعديها إضافة 

أو المعتقل بتهمة يقدم الموقوف  أنمن العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية على  319المادة 

وظائف قضائية و يكون ولين قانونيا مباشرة أحد الموظفين المخ أوحد القضاة أ جزائية سريعا إلى

من حقه  أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه 2 ، كما جاء في توصيات المؤتمر الدولي 

: " قد يكون الحبس المؤقت ضروريا لكن يجب  السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما

 النظرإليه على أنه إستثناء من مقتضاه وجوب عدم تأخير تقديم المتهم للمحاكمة العادلة .3 

دار هذا السلطة المختصة بإص ية حقوق المتهم المحبوس و هذا بحتيد المدة هو ضمانة لحمادفتح

 عنه. ةنجرالمو هذا لتفادي السلبيات  إليهخاصة سلطة التحقيق لعدم التعسف في اللجوء  الإجراء

                                                             
 أكاديمية  لاحتياطي ( في التشريع السوداني ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ،) الحبس ا لتوقيفا عبد القادر أحمد ناصر ، - 1

 . 61بدون سنة ص  ، الشرطة   

 . 306ص  ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ،مود محمود مصطفى الدكتور مح -2
ب الحديث ، ب ط ،الاسنكندرية ، دار الكتا لمتهم في مرحلة التحقيق الجنائي ،ضمانات االدكتور عبد الحميد الشواربي ،  -3

 . 439ص ب س ، 
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مر ت الأعام جائز في جميع حالا كأصلنتهاء التحقيق تهي هذه المدة المحددة قانونيا بإكما تن

اء نظمه ستثناء التحقيق و هذا كإسراح المتهم قبل إنته إطلاقنه يمكن أ إلا ، بالحبس المؤقت

 : الآتيةالمشرع الجزائري بشروط و عليه سنوضح هذا الموضوع عبر النقاط 

 .مدة الحبس المؤقت تحديد  :أولا 

بتوفر  ليهإشرع الجزائري سلطة اللجوء مستثنائي و يطبق الإ إجراءالحبس المؤقت  أنعتبار بإ   

المادتين  محكابأن تحديد مدته و منع تجاوزها بدون سبب هو تأكيد على طبيعته و بالعمل شروطه فإ

 : الآتيالحبس المؤقت على النحو  مدة حددت   ج من ق .إ. 125 – 124

 .مرحلة التحقيق مدة الحبس المؤقت في :  أ

 :مدة الحبس المؤقت في مادة الجنح  (1

قوبتها في جرائم الجنح المحددة ع مدة الحبس المؤقت "  على ج ق.إ. من  124تنص المادة     

  ". للتجديد بالنظام العام هي شهر غير قابلة الإخلال أوقل و جرائم القتل أ أوسنوات  3بالحبس 

بالنظام العام مدة الحبس المؤقت فيها لا  الإخلال أوالجنح بصفة عامة من غير جرائم القتل " 

حبوسا يجوز لقاضي التحقيق بعد نه من الضروري إبقاء المتهم مو عندما يتبين أ أشهر 4تتجاوز 

للمتهم مرة واحدة فقط مسببا بتمديد مدة الحبس المؤقت  أمرايصدر  نأستطلاع وكيل الجمهورية إ

  1. جمن ق.إ.  125 ." غير قابلة للتمديد المادة أشهر 8أخرى أي  أشهر لأربعة

 : مدة الحبس المؤقت في الجنايات( 2

و في حالة الضرورة يجوز  أشهر 4صل في جرائم الجنايات المدة الدنيا للحبس المؤقت هي الأ   

ستطلاع أشهر في كل مرة و هذا بعد إ 4مرتين لمدة بتمديد هذه المدة  إذن أن يأخذلقاضي التحقيق 

  2من     ق .إ.ج . 125ستنادا للمادة شهر إ 12هي  الأقصىرأي  وكيل الجمهورية لتصبح المدة 

تمديد وجب عليه طلب الضرورة إبقاء المتهم داخل المؤسسة العقابية قاضي التحقيق  رأى إذا

 من 185و  183ستحداث فكرة المرافعة الجهوية التي تفصل في المواد من غرفة الإتهام مع إ

دة الأقصى ليصبح مجموع الم أشهر غير قابلة للتمديد 4و يكون التمديد في هذه الحالة  ق .إ.ج 

 شهرا . 16س المؤقت للحب

                                                             
 . 76ص  ، المرجع السابق، حمزة عبد الوهاب  - 1
     .إ.ج .من  ق  1 – 125لمادة ا - 2
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لمدة غرفة الاتهام تصبح ا إلىدعوى الملف  إرسالبعد  نهأ  ق.إ.جمن مكرر  197تنص المادة 

و     قلأ أوسنة  20القصوى للحبس المؤقت شهرين و هذا في الجنايات المعاقب عليها بالسجن 

 لإفراجايتم  إلاتهام الفصل في القضية خلال المدة المحددة أي شهرين و يتعين على غرفة الإ

 بقوة القانون .عن المتهم 

الإعدام  أوالسجن المؤبد  أو أكثر أوسنة  20بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالسجن  أما     

  1. 1الفقرة 125قاضي التحقيق المادة  أمامشهر  20 إلىتصل مدة الحبس المؤقت فيها 

غرفة التهام في الجنايات الموصوفة  إلىملف الدعوى  إرسالبعد  :مكرر 197كما تنص المادة 

بجناية عابرة للحدود الوطنية يتوجب عليها الفصل في الدعوى في  أوتخريبية  أوإرهابية  بأفعال

  2. عن المتهم تلقائيا الإفراج أو أشهر 8اجل أقصاه 

    : الأحداثمدة الحبس المؤقت في مادة  (3

لمرتكب،  طفل و الفعل اسن ال حسب لأحداثتحدد مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح بالنسبة     

 لأقلسجن تهمة يعاقب عليها بال سنة و أسندت بحقهم 13ل الذي لم يتجاوز سنهم بالنسبة للأطفا

من قانون  73السجن المؤقت و هذا ما نصت عليه المادة  إيداعهميساويها لا يتم  أوسنوات  3من 

ان الحد ك إذالا يمكن في مواد الجنح " على انه  2015المؤرخ في جويلية  12 – 15ماية الطفل ح

لطفل الذي اإيداع سنوات او يساويهما ،  3بة المقررة في القانون هو الحبس أقل من الأقصى للعقو

 سنة رهن الحبس المؤقت . 13لم يتجاوز سنه 

بالنظام العام  الإخلالسنة في جرائم  16و  13الذي يتراوح سنهم بين  للأحداثبالنسبة  أما    

سنة  18سنة دون  16تجاوز سن   إذا أماتكون مدة الحبس المؤقت فيها شهرين غير قابلة للتجديد 

      مدة للحبس المؤقت في الجنح هي أربعة  أقصىه تكون المدة قابلة للتجديد مرة واحدة أي أن

  3. أشهر

ين قابلة للتمديد تحدد مدة الحبس المؤقت في جرائم القانون العام بشهر الأحداثبالنسبة لجنايات     

ستطلاع وكيل قاضي التحقيق بعد إ أو الأحداثمرتين لمدة شهرين و هذا بطلب من قاضي 

 . أشهر 6الجمهورية المسبب لتصبح المدة القصوى 

                                                             
    . من  ق .إ.ج  185 – 183المادة  - 1

، الطبعة دار النهضة العربية ، مقارنة  تهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ،دراسةضمانات الم خليفة كلندر عبد الله حسين ، - 2

  . 565ص 2002سنة ، القاهرة  الأولى ،
 . 269 – 267ص  ، المرجع السابق ، خلفي نعبد الرحما - 3
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ء هذه المدة نتهاو في حال إ  جمن ق .إ. 125مادة من قانون حمية الطفل و ال 75و هذا طبقا لمادة 

ن التمديد تهام و يكومديد من غرفة الإو لم يتم الفصل بعد في هذه القضية يعيد القاضي طلب الت

 8 إلىت في هذه الحالة لمدة شهرين غير قابلة للتجديد لتصل المدة القصوى في جرائم الجنايا

 . أشهر

الإعدام يجوز التمديد فيها  أوسنة و بالسجن المؤبد  20الجنايات المعاقب عليها بالسجن لمدة     

القضية يطلب التمديد من غرفة  و في حالة عدم الفصل في أشهر 8 إلىمرات لتصل بهذا  3

  1. قاضي التحقيق أو الأحداثقاضي  أمام أشهر 10 إلىتهام ليصل الإ

  :مدة الحبس المؤقت في مرحلة المحاكمة :  ب

فالمتهم يبقى داخل المؤسسة  ، 2 الحبس المؤقت غير محدد المدة مبدأفي مرحلة المحاكمة يسود    

أن قاضي التحقيق  رأى إذا" :   جمن ق.إ. 164العقابية حتى ينظر في قضيته حيث تنص المادة 

كان المتهم محبوسا مؤقتا  إذاالمحكمة و  إلىبإحالة الدعوى  أمرجنحة  أومخالفة الوقائع تكون 

الحبس  أنأي   ." 124المادة  الأحكامكانت العقوبة هي الحبس و مع مراعاة  إذابقي محبوسا 

الإحالة من قبل قاضي التحقيق في مدة لا  أمرما بعد صدور  إلىالمؤقت يستمر في مواد الجنح 

عن المتهم بقوة  الإفراجو النظر في القضية و  أشهر 8 أو أشهر 4تتجاوز شهر من بعد نهاية مدة 

  .   جق .إ. من  128ستنادا  للمادة بالنسبة لمواد الجنايات إ الأمرالقانون و نفس 

 المؤقت .بداية سريان مدة الحبس  : ت

ة التي تم القبض فيها على المتهم،  سريان الحبس المؤقت حسب الطريق يتم تحديد تاريخ بدأ       

 المؤسسة العقابية  إيداعهمن تاريخ  تبدأن بداية الحبس المؤقت بالقبض فإ مرا للأفيذتم ضبطه تن فإذا

 3 قاضي التحقيق أمامبعد مثوله سريان الحبس المؤقت  يبدأ بالإحضار للأمرضبط تنفيذا  إذا أما

تاريخ السريان  يبدأبتنفيذ الحبس المؤقت  أمرو في كل الحالات التي يصدر فيها قاضي التحقيق  ،

المتعلق بتنظيم السجون و إعادة  1972 /2 /10المؤرخ في  7 – 72رقم  الأمر 12حسب المادة 

  .ساجينتربية الم

 

                                                             
 . 146ص  ، المرجع السابق ، حمزة عبد الوهاب - 1
القبض الجسدي على  بأمرغرفة الاتهام تصدر  أنعلى تنص   إلغائهاقبل  3 – 2من نفس القانون ف  198كانت  المادة    2

      المتابع بجناية مع بيان هويته بدقة . المتهم
 . 154ص  ، المرجع السابق، بوسقيعة  أحسن - 3
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بين مصلحة المتهم حتى يكون موازنة  يخفض بتمامه من مدة العقوبة  في حالة وجود حبس مؤقت 

و المصلحة العامة أقر التشريع الجزائري وضع المتهم داخل المؤسسة العقابية قبل محاكمته مع 

  جمن ق .إ. 2ف  365خصم المدة التي قضاها من العقوبة المحكوم عليه بها طبقا لأحكام المادة 

إذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد أن تستنفذ مدة حبسه  ا" يخلي سبيل المتهم المحبوس إحتياطي

الإحتياطي مدة العقوبة المقضى بها عليه  إستنادا على ذلك تطبق أحكام هذه المادة على جميع 

  1الأوامر السالبة للحرية سواء الأمر بالقبض أو الإحضار أو الحبس المؤقت ."

 .: انتهاء مدة الحبس المؤقت ث 

كم نهائي في حء المتهم داخل المؤسسة العقابية إلى غاية إنتهاء التحقيق و صدور تدوم مدة بقا   

ئه قبل إنتهاء المحكمة و هذا هو الأصل في إنتهائه ، إلا أن المشرع الجزائري أقر إستثناء لإنتها

 التحقيق و هو كالآتي : 

 الإفراج عن المتهم قبل انتهاء التحقيق . - 1

وفي هذه الحالة الإفراج يكون لاحقا أي بعد الأمر بالحبس المؤقت مع بقاء المتهم على ذمة    

، و هذا بإعتبار أن الحبس المؤقت إجراء  2التحقيق في جميع مراحل الدعوى و في جميع الجرائم 

إجراء " الحبس المؤقت   جمن ق .إ. 123إستثنائي و يجد هذا الإجراء أساسه القانوني في المادة 

" يجوز لقاضي التحقيق بمجرد استدعائه أن  جمن ق.إ. 1الفقرة  126استثنائي ." ونص المادة 

 يخطر قاضي التحقيق بجميع تنقلاته ."

الجريمة التي  لأجلمن العدالة  أمرو تحسب هذه المدة من يوم حبس المتهم المحكوم عليه بموجب 

  3. الحكم عليه إلىأدت 

 

 

 

 

                                                             
نائية ، دار النهضة العربية ، الطبعة الخامسة ، المجلد الثاني ، القاهرة ، الج الإجراءاتشرح قانون  ،محمود نجيب حسن  - 1

 . 709ص  2016
 حالة.و كذلك غرفة الاتهام و جهات قضائية أخرى حسب كل  - 2
التشريع الجزائري و التشريع الفرنسي ، دار ،الحبس الإحتياطي و المراقبة القضائية ، دراسة مقارنة بين كريمة خطاب  - 3

 . 76ص ،  2012هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، د ط  ، الجزائر ، 
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 . : خصم مدة الحبس المؤقت ثالثا

عن  اجالإفر "  جمن ق .إ.  126المشرع الجزائري في المادة  أوردهمانوعان  الإفراج أنكما 

 "  وجوبي إفراجو  إلزامي إفراجالمتهم المحبوس مؤقتا قبل انتهاء التحقيق نوعان 

من  أمرور يتم بقوة القانون بشرط توفير حالة من حالاته القانونية دون صد يالو جوبفالإفراج 

 رأىنه ا أمن قاضي التحقيق علم إلابه  الأمريتم  لا الجوازي الذي الإفراجقاضي التحقيق عكس 

 حاميه.م أوبطلب من المتهم  أوطلب وكيل الجمهورية بذلك ب  أولذلك سواء من تلقاء نفسه  هوج

 .بقوة القانون  الإفراجالنوع الأول : 

صلحة مو وق المتهم تتطلبه مصلحة التحقيق أو هو حق من حق الإلزامي أو يالوجوب الإفراجهو 

 : في حالة توفير شروطه و هيبه  بالأمرالمتهم يلتزم قاضي التحقيق 

  . تكون الجريمة مما لا يجوز الحبس فيها أن -

لى عكيف ت إنماالتهمة المنسوبة للموقوف المؤقت لا يعاقب عليها بالسجن تكون  حيث  

لتي تنص القانونية ا بالأحكاممخالفة معاقب عليها بدفع غرامة مالية عملا  أوجنحة  أنها

ايات و في الجرائم المعاقب عليها بالحبس في الجن إلاالحبس المؤقت لا يكون  " أنعلى 

 . جمن ق .إ. 1-125 / 125 /124." إستنادا للمواد  الجنح

 .  الأصليةنتهاء مدة الحبس إ -

 ؤقتللحبس الم الأصليةنقضت المدة إ إذامؤقتا  سالمحبوعلى المتهم  الإفراجيجب     

لطلب اتهام في حالة رفض غرفة الإ أوالتي لا يمكن فيها طلب التمديد و المنصوص عليها 

 : الآتيو هذا على النحو 

 

لحالة اة التمديد و هذه شهر واحد و عدم إجازو المحددة نتهاء مدة الحبس المؤقت عند إ (أ

ائمهم المقصيين الذين تكون نتائج جر أولوطني االمقيمين خارج التراب  للأشخاص تكون 

لاث سنوات ثبالنظام العام و في الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة  الإخلال أو إنسانوفاة 

  .  جمن ق .إ. 125 / 124طبقا لنص المادة 
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رفض غرفة الاتهام  أودون تمديدها  أشهربقاء المتهم داخل المؤسسة العقابية لمدة أربعة   (ب

 إخلاء يجب في هذه الحالة ، سنوات  3التمديد في جرائم الجنح المعاقب عليها بأكثر من 

  1. سبيله

جرائم  دون تمديدها من طرف المحقق في أشهرنتهاء مدة الحبس المؤقت المحددة بأربعة إ  (ت

 الجنايات .

  ها التحقيق في الجنايات المعاقب علي نتهاء مدة الحبس المؤقت الممدد من طرف قاضيإ  (ث

طلب  أوتهام دون طلب التمديد من غرفة الإ بالإعدام أوبالسجن المؤبد  أوسنة سجن  20ب 

  2من ق .إ.ج . 1-125 ذلك طبقا للمادة

  .تهام بس المؤقت الممدة بواسطة غرفة الإنتهاء مدة الحإ -

عد التمديد المحبوس مؤقتا بتهمة إرتكابه جناية بإنقضاء المدة القصوى بيفرج عن المتهم   

 :تهام بطلب من قاضي التحقيق في الحالات التالية من قبل غرفة الإ

-125ة طبقا للمادسجن سنة  20من  بأقلفي الجنايات المعاقب عليها شهرا  16نتهاء مدة إ (أ

 .  جق .إ. من 11-5الفقرة  1

بد أو سنة او السجن المؤ 20بالسجن  شهرا في الجنايات المعاقب عليها 20نتهاء مدة إ  (ب

 من ق.إ.ج . 11,  5,  2ف  1-125عقوبة الإعدام المادة 

د التمديد كل مرة من طرف غرفة شهرا في الجنايات بصفة عامة بعد تجدي 36نتهاء مدة إ  (ت

  3. جمن ق .إ. 1-125تهام المادة الإ

  . للمتابعة بالأوجه أمر إصدار -

" يخلي سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا في الحال  ج.إ. من  ق 2ف  163تنص المادة    

  4."آخراستئناف وكيل الجمهورية ما لم يكونوا محبوسين لسبب إرغم 

                                                             
  . 498–496ص  ، المرجع السابق ، أوهابيةعبد الله  -  1
  23,  15-15 بالأمرختلاف السلطة المقررة لقاضي التحقيق قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية الصادر إيلاحظ مدى  - 2

سنوات و  5الإرهابية و التخريبية تمديد الحبس المؤقت لمدة  بالأفعال. حيث كان يجوز له في الجرائم الموصوفة  2015 جويلية

  . أشهر 4مرات كل  3كما يجوز لغرفة الاتهام التمديد  1-125مرة , المادة  11في الجنايات العابرة للحدود الوطنية التمديد ب 
 . 50ستثنائي للحبس المؤقت في التطبيق القضائي ص ، المتضمنة الطابع الإ( 02)، العدد القضائية  المجلة - 3
ن للمتابعة لأ وجهورية لإستئناف الأمر بالا أيام لوكيل الجمه 3اجل  من ق .إ.ج 2ف  170و  2ف  163تقرر المادتان  - 4

 ستئناف أمر الإفراج . إ الأصل أن يفرج عن المتهم بقوة القانون رغم
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   عن المتهم فورا الإفراجوجب أ أولمتابعة لبان لا وجه  أمرصدر قاضي التحقيق في حال ما أ      

أوردته ستثناء أن هناك إ إلا عام، كأصلالجريمة و هذا  عدم وجود أوو هذا لعدم ثبوت التهمة بدقة 

ستئناف و يبقى في حالة طعن النيابة العامة بالإ على المتهم الإفراجمنع " ي جمن ق .إ. 170المادة 

الفقرة الثالثة من نفس المادة  فتنصالمقررة للنيابة في الطعن  الآجالو هي " أيام  3محبوسا لمدة 

غاية انقضاء هذا  إلىستئناف سه في حال رفع النيابة العامة للإ" يبقى المتهم محبوسا مؤقتا في حب

وفقا للمواد  الإفراجفصلت المحكمة في طلب   إذا"  جمن ق .إ. 26" كما تنص المادة .ستئناف الإ

يفصل في  ريثماو يظل المتهم محبوسا ساعة  24مهلة لستئناف تعين رفع الإ 330 /129 /128

 غاية نفاذ تلك المهلة .  إلىوهذا في كل الأحوال  ، 1." ستئناف وكيل الجمهوريةلإا

 .من العقوبة  إعفائه أوانقضاء براءة المتهم  -

 :عن المتهم بقوة القانون  للإفراجيوجد حالتين  

المؤسسة  تقل عن المدة التي قضاها داخل أو تكون العقوبة المقررة للفعل المرتكب تساوي  (أ

وس و كذلك الشأن بالنسبة للمحبمن ق.إ.ج على "   2ف 165العقابية حيث تنص المادة 

قوبة تستنفذ مدة حبسه المؤقت لمدة الع أنحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد  إذا المؤقت

 "بها . المقضي

في حال ما لم يكن محبوسا لسبب يفرج عنه  أويعفى من العقاب  أويحكم ببراءة المتهم   (ب

  2. بتطبيق أي تدبير امن مناسب تقرره المحكمة الإخلالدون  آخر

  . فصل قاضي التحقيق في طلب وكيل الجمهورية عدم  -

تزم عن المتهم المحبوس مؤقتا في كل وقت و يل الإفراجيصدر وكيل الجمهورية طلب    

مهلة نتهاء هذه الو عند إ الإفراجساعة من طلب  48قاضي التحقيق بالنظر في ذلك خلال 

 عن المتهم فورا بقوة القانون . الإفراجو في حالة عدم نظر القاضي يتم 

 

 

 

 

 

                                                             
النائب العام له صلاحية الطعن في القرارات الصادرة على قاضي التحقيق و من بينها الإفراج عن المتهم إلا أن هذه  - 1

ستئناف ضاء الأجل المقرر للنائب العام لإنقإين الصلاحية ليست من شانها إبقاء المتهم الذي صدر الأمر لصالحه محبوس لح

 الأمر.
 .  67كريمة خطاب المرجع السابق ص   2



 الفصل الأول                                  النظام القانوني للحبس المؤقت
 

 
23 

  بغرامة فقط . أوالحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس  -

بالسجن  جنحة معاقب عليها أوالمتهم جناية  إلىكان الأصل في الجريمة المنسوبة  إذا   

قط كان معاقب بغرامة مالية ف إذا أمامن شهرين يتم وضعه رهن الحبس المؤقت  لأكثر

خلى ي"  جمن ق .إ. 365د هذه الحالة قاعدتها العامة في المادة سبيله و تج إخلاءوجب 

كم عليه ح أومن العقوبة  بإعفائه أو ببراءتهفور صدور الحكم  مؤقتا سالمحبوسبيل المتهم 

 "ستئناف .بالغرامة و ذلك رغم الإ أوبالحبس مع إيقاف التنفيذ 

 عدم بث غرفة الإتهام في طعن المتهم . -

 أماميوم من رفعه  30تهام من قبل المتهم في مهلة غرفة الإ إلى الإفراجيتم رفع طعن    

 الإفراجتهام في طلبه يتم صل فيه ففي حالة عدم فصل غرفة الإقاضي التحقيق و عدم الف

   1. عنه بقوة القانون

منصوص عندما تخطرغرفة الإتهام وفقا للإجراءات ال ج.إ.من قمكرر  197استنادا للمادة  -

ع ضوو يكون المتهم محبوسا تصدر غرفة الإتهام قرارها في المو 166عليها في المادة 

 .في أجل 

 ( كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت .2شهرين ) -

قت ( أشهر كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالحبس المؤ4أربعة ) -

 ( سنة أو سالسجن المؤبد أو بالإعدام .20لمدة )

و أ( أشهر كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية 8ثمانية ) -

 تخريبة أو بجناية عابرة للحدود الوطنية . 

  2و إذا لم يتم الفصل في الأجل المحددة أعلاه وجب الإفراج عت المتهم تلقائيا .

 المحكمة العليا في الطعن بالنقض .عدم فصل  -

عن  بالإفراج النظر إلزاميةفيه تقع  فإذا لم تفصلالمحكمة العليا  أماميتم الطعن بالنقض    

ن فورا ع الإفراجذا لم تفصل يتم إالمتهم آخر جهة قضائية نظرت في موضوع القضية ف

 .المتهم بقوة القانون 

 

 

                                                             
يرفع  أنللمتهم  زجاالابالقبول , و  أوعنه , بالرفض  جبالإفراأيام للبث في طلب المتهم  8يحدد القانون لقاضي التحقيق اجل    1

 عن المتهم من عدمه . جالإفرافي  الآمرلغرفة الاتهام التي يعود لها  الأمر
 . مكرر من ق.إ.ج 197لمادة ا - 2
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 . بالإفراج أمامهاعدم فصل المحكمة العليا المطعون  -

ن الحبس أستئنافية و الفصل في شمحكمة الجنايات الإ أماميقوم المتهم بالطعن بالنقض       

عدم في حالة ، يوم 45ختصاص غرفة المحكمة العليا في مدة أقصاها مؤقت يكون من إال

  1. قرر إجراءات التحقيق بشأنهالفصل خلال هده المدة يتم الإفراج عنه ما لم ت

   ب حبس لسب إذافي الحبس المؤقت لا يكون بصفة عامة  الإفراجو تجدر الإشارة بخصوص     

قوبة مع حكم علية بع أوتمت تبرئته  أو بالإعفاءحكم  أوللمتابعة  بالأوجه آخر سواء صدر أمر

 و 11ف 125-311 / 2ف 163ستنفذ العقوبة المقضى بها طبقا لنص المواد إ أووقف التنفيذ 

 .  جمن ق .إ.  1ف 365

 . الإفراج الجوازيالنوع الثاني :  

لا يعرقل  اجالإفركان هذا  إذابمبادرة من قاضي التحقيق في حالة ما  المتهم سبيل إخلاءهو      

محقق عدم من وكيل الجمهورية بعد تقدير ال بأمر أومحاميه  أوبطلب من المتهم  أوسير الدعوى 

 126ص المادة قاعدته القانونية في ن الإفراجو يجد هذا  ، بقاءه داخل المؤسسة العقابية إلزامية

لم  إن راجبالإفمن تلقاء نفسه  يأمر أن" يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد  : جق .إ.من  1ف

تهم يتعهد الم أنل الجمهورية شريطة وكي رأيستطلاع ن لازما بقوة القانون و ذلك بعد إيك

 نقلاتهتيخطر القاضي المحقق بجميع  أنستدعائه و بمجرد إبالحضور في جميع إجراءات التحقيق 

 في كل وقت .  الإفراجكما يجوز لوكيل الجمهورية  ،

طلب الم محاميه بتقدي أومن قبل المتهم  الإفراج" يمكن طلب  : جمن ق .إ. 127و تنص المادة 

ق    من 126لتزامات المنصوص عليها في المادة الإ مراعاةقاضي التحقيق في كل وقت مع  إلى

 :  الآتيالجوازي نطرحها على النحو  الإفراجالمشرع حالات و حدد  ج.إ.

 .من قاضي التحقيق  بأمرعن المتهم تلقائيا  الإفراج  -

شرط ، وكيل الجمهورية دون تقديم طلب من أي جهة  رأيستطلاع قائيا عن المتهم بعديفرج تل    

المحقق بجميع  إخطارستدعائه و في جميع إجراءات التحقيق بمجرد إ تعهد المتهم بالحضور

  2. تنقلاته

 

                                                             
 . 508 -505المرجع السابق ص،  أوهابيةعبد الله  -  1
 . 209ص  2014سنة ، الجزائر ( 9،ط )دار هومة  انون الإجراءات الجزائية ،ق مذكرات في، محمد خزيط  - 2
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 .عن المتهم بطلب من النيابة العامة  الإفراج -

 من قاضي التحقيق الإفراجوكيل الجمهورية الممثل لجهة النيابة العامة يتقدم بطلب  أنعتبار بإ   
و في حالة الرفض الرفض  أوساعة بالقبول  48ب خلال ي الفصل في الطلو على القاض ، 1

"  يجوز        جمن ق.إ. 127المادة  لأحكام اتهام تطبيقيطعن القاضي بالإستئناف لدى غرفة الإ

 "تهام في جميع أوامر قاضي التحقيق .غرفة الإ أمامستئناف لوكيل الجمهورية الحق في الإ

 . محاميه  أوبطلب من المتهم  الإفراج -

 2 وكيل الجمهورية رأيستطلاع لقاضي التحقيق بعد إ الإفراجمحاميه بطلب  أويتقدم المتهم      

  و يفصل القاضي في طلب  ملاحظاته إبداءللمدعي المدني بكتاب موصى عليه ليتاح له  و يبلغ

وافق المحقق على طلبه يتعهد المتهم  فإذا ،الملف لوكيل الجمهورية  إرسالأيام من تاريخ  8خلال 

بجميع تنقلاته كما يجوز له رفض التحقيق و يعلم القاضي  جراءاتإتزام بالحضور في جميع بالإ

يوم من تاريخ رفض الطلب  30بانقضاء مدة  إلافي هذه الحالة لا يمكن تجديد طلبه و طلب ال

 أمام الإفراج بلم يفصل القاضي خلال هذه الفترة في الطلب يحق للمتهم رفع طل فإذا ، السابق

 يوم باتصالها بطلب المتهم . 30رارها خلال ق إصدارتهام و يتعين عليها غرفة الإ

 الشروط القانونية لنظام الحبس المؤقت في التشريع الجزائري . الثاني:المطلب 

مما لا شك فيه أن الحبس المؤقت إجراء خطير ماس بمبدأ البراءة الذي هو أصل في كل      
عات تأكد على لذلك نجد أن مختلف التشري .شخص  كونه يقييد حرية التنقل لفترة زمنية محددة 

طبيعته الإستثنائية منها التشريع الجزائري الذي يضيق سلطة اللجوء إليه و يقيد الأمر به على 

مجموعة من الشروط محددة قانونيا ، و يمكن القول أن هذه الشروط تشكل في حد ذاتها ضمانة 
يأمر به دون مرعاة و إحترام هذه الشروط  و يكون الحبس المؤقت الذي 3للمتهم المحبوس مؤقتا 

السلطات المخول لها حق إصدار الأمر حبسا تعسفيا ، و قد جاء النص على هذه الشروط لمنع 

 بهذا الإجراء من التعسف و الإسراف في اللجوء إليه . 

ى شروط شكلية ) و قد تنوعت هذه الشروط إلى شروط موضوعية ) الفرع الأول ( و الأخر

 .لثاني ( الفرع ا

 

                                                             
 ن طبعة ، بدون سنة ، بدو ،  دار محمود للنشر و التوزيع ، الإفراجحتياطي و الوجيز في الحبس الإ ، مرجهمصطفى مهدي    1

 . 16ص 
بدون  ( 5، ط ) القانونية للإصداراتالمركز القومي  ، تجديد حبس المتهم في ضوء الفقه و القضاء و التشريع ،هشام زوين  - 2

 . 111ص  2005بلد النشر سنة 
 . 101ص  1994( 2معوض عبد التواب ، الحبس الإحتياطي علما و عملا ، دار الكتاب الحديث ، ط ) -3
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 . الشروط الموضوعية للحبس المؤقت  : الفرع الأول

في  إلا إليهخطر الإجراءات الجزائية و لا يتم اللجوء الحبس المؤقت أ أنبما  سابقاكما ذكرنا      

بعدة شروط حتى لا  إحاطته من كان لابد آخر إجراءحالة الضرورة و عدم إمكانية تطبيق أي 

 تبريره إلىبه و هذا مسايرة مع الاتجاه التشريعي و الفقهي الداعي  الأمريكون هناك مبالغة في 

التي تضمنت شروطه الموضوعية و نذكرها على النحو  1 جمن ق .إ. 123و عليه تم تعديل المادة 

  الآتي

 .لتزامات الرقابة القضائية شرط عدم كفاية إ :أولا 

بعدة  يتقيد المتهم فيه ، قل خطورة منهأ إجراء لأنهتعتبر الرقابة القضائية كبديل للحبس المؤقت    

التحقيق القضائي حيث  إجراء أثناءيبقى المتهم حرا  " جمن ق .إ. 123ستنادا للمادة إلتزامات إ

يخطر القاضي المحقق بجميع  أنستدعاءه و في جميع إجراءات التحقيق بمجرد إ الحضورب هديتع

التدابر غير كافية و يكون الحبس المؤقت هو الوسيلة الوحيدة نه تكون أحيانا هذه أ إلا ." تنقلاته

يجب  مكرر " 123ون جميع شروطه متوفرة في المتهم حسب نص المادة كو ت 2، لكشف الحقيقة

" تتمثل هذه ،الوضع في الحبس المؤقت على معطيات مستخرجة من ملف القضية  أمريؤدي  أن

 : الآتيةالمعطيات في الحالات 

  :الحالة الأولى 

كانت  أوالعدالة  أمامكان لا يقدم ضمانات كافية للمثول  أولم يكن للمتهم موطن مستقر  إذا   

دني هو القانون الممن  40-36فالمقصود بالموطن المستقر حسب المادة  الأفعال جد خطيرة ،

خطورة  إلىنه ليس لديه محل إقامة ثابت و عليه يجوز حبسه إضافة الموطن الخاص و العام أي أ

عتقال المتهم و العام من خلال إ الأمنحماية المجتمع و الحفاظ على  إلزاميةالفعل المرتكب و 

  3. ستمرار في القيام بالجرائملإمنعه من ا

 

 

                                                             
الحبس المؤقت  أنتنص على  2001 جولية 26المؤرخ في  08-01نون رقم المعدلة بالقا ق.إ.ج من   123كانت المادة  -1 

  . استثنائي فقط إجراء
 .  88ص  ، السابقالمرجع ، حمزة عبد الوهاب  -2
 .  90حمزة عبد الوهاب ، المرجع السابق ، ص  -3

 .العقوبة المحددة   إلىبعض الفقه خطورة الجرائم بالنظر  يربط 
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  : الثانيةالحالة 

م من طمس للمحافظة على الأدلة و منع المته عندما يكون الحبس المؤقت هو الوسيلة الوحيدة   

جرائم من لاالضحايا و تهديدهم و لمنع التواطؤ بين الشركاء في  أوعلى الشهود  الضغطو  آثارها

لهروب او كذلك لمنعهم من  تصريحاتهم عتراف بنفس الشيء و تطابق لإاخلال تنسيق مواقفهم و 

 و تضليل العدالة و عرقلة سير التحقيق .

 :ثالثة الحالة ال

 أوتحار ننفسه بالإ أذىسواء من  عندما يكون الحبس المؤقت وسيلة لحماية المتهم في شخصه    

 . الجرائم  رتكابلإستمرار في إاكمنع الإنتقام أو منعه من  أهله أومن الضحية  حمايته

  : لرابعةاالحالة  

و من  عمدية تعهد بها بطريقة  التي القضائيةلتزامات الرقابة دما يخالف المتهم من تلقاء نفسه إعن

  1. فحينها يجوز وضع المتهم رهن الحبس المؤقت ، بيدون تسب

 . الجرائم التي يجوز فيها الحبس المؤقت ثانيا:

الجرائم التي  حيث التشريعات ضرورة تحديدأوبقرينة البراءة  اديللحرية الفردية و تقي احترامإ   

عاقب يالتي  صدوره في المخالفات و الجنح أمرفمنعت  بالحبس المؤقت ، أمر إطلاقيجوز فيها 

لمعاقب عليها في الجرائم الجسمية الموصوفة بالجنايات و الجنح ا إجازتهو  عليها بالغرامة فقط ،

 . بالسجن

انون المعدلة بموجب الق  جق.إ. من 124نص المادة  إلىو تأكيد على هذه الحالات يتم الرجوع  

يحبس  أنلا يجوز في مواد الجنح  التي تنص "  2 2015 جولية 32المؤرخ في  02-15رقم 

للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس كان الحد الأقصى  إذاالمتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا 

التي أدت  أو إنسانستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة سنوات بإ 3تقل عن  أوفي مدة تساوي 

 ظاهر بالنظام العام .  إخلال إلى

                                                             
يعدل و يتمم  ،ق .إ.ج و المتضمن  1996سنة  جوان 8الموافق ل 1386صفر عام  18 المؤرخ في 155-66رقم  الأمر -1

   . 2020سنة أوت  30الموافق ل 1442محرم  11في  المؤرخ 40-20رقم  الأمر
تنص على انه لا يجوز في  1982فيفري  13المؤرخ في  03-02المعدلة بموجب القانون رقم  ق.إ.ج  من 124كانت المادة  -2

من  أكثريحبس المتهم  أنيساويهما  أوقل من سنتين أبة المقررة في القانون هو الحبس كان الحد الأقصى للعقو إذامواد الجنح 

     .يوم 20
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 118المادة  قابل للتجديد كما تنصفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غير   

بعد  إلاة بالمؤسسة العقابي داعالإي أمر إصدارلا يجوز لقاضي التحقيق  " نهعلى أ  جمن ق .إ.

 "س .كانت الجريمة معاقب عليها بالحب إذا أوستجواب المتهم إ

ئم الحبس المؤقت جائز في كل الجرا أن " جمن ق.إ. 124/118ويتضح من خلال نصوص المواد 

و كذلك ،لجناية الموصوفة با ،الجرائم الإعدام ، السجن المؤبد ،المعاقب عليها بالسجن محدد المدة 

   ه في جميع الجرائم الموصوفة بالجنحة معاقب عليها بالسجن بغض النظر عن مدة هذ أجازه

 العقوبة .

 .تهام فر دلائل كافية على الإاتو ثالثا:

هي شبوهات تتمحور حول الجريمة تؤدي  أوبمثابة مبرر لنسب الواقعة للمتهم  توفر الدلائل هو   

المشرع الجزائري لم  أنكما نرى  ، المتهم هو المرتكب الحقيقي لهذا الفعلأن عتقاد بالإ إلى

لا يجوز  " نهعلى أ تنص  جق .إ. من 2ف 89المادة   أن إلايتحدث صراحة عن هذا الشرط 

 لضباط الشرطة القضائية تحقيق ما ولا لرجال القضاء و لا إجراءلقاضي التحقيق المناط به 

ستماع حقوق الدفاع و الإ إحباطقضائية بغية  إنابةالتحقيق بمقتضى  بإجراءالقيام  إليهم المعهود

 أننه لابد و أ  1على قيام إتهام في حقهم ." تقوم ضدهم دلائل كافية و متوافقة أشخاصشهادة  إلى

فهذا    تهام أي شخص و تقييد حريته دون دليل م دلائل كافية و صحيحة فلا يمكن إتهايرافق كل إ

 . و تعسف في حقه إجحاف

 الشروط الشكلية .: الفرع الثاني

من تقييده  لا تكفي الشروط الموضوعية و حدها لكفل حماية المتهم من الحبس المؤقت بل لابد    

لى الطابع علفردية و المحافظة عدم المساس بالحرية ا إلىالشكلية الهادفة بجملة من الإجراءات 

 و نذكر منها. تالإجراءاستثنائي له و تعددت هذه الإ

 

 

 

 

                                                             
 الفقرة الثانية من ق.إ.ج . 89المادة  -1 
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 . بالحبس المؤقت  الأمر: استجواب المتهم قبل أولا 

  ستجواب:  تعريف الإ (1

أمر  إصدارستجواب قبل إلزامية الإغلب التشريعات منها التشريع الجزائري على تنص أ     

طلاع بالحبس المؤقت و هذا موازنة بين حفظ الحرية الشخصية للمتهم و عدم المساس بها و الإ

و هذا ما من جهة و من جهة أخرى وسيلة لكشف الحقيقة  إليهعلى موقفه من التهمة الموجهة 

 بمؤسسة يداعالإ أمر إصدار" لا يجوز لقاضي التحقيق  ج من ق .إ. 118تنص عليه المادة 

 إجراءنه عرفه بعض الفقهاء و القضاة على أ كما " ، ستجواب المتهمبعد إ إلاالتربية  إعادة

القائمة  بالأدلةبمواجهته شخصية المتهم عرفة من إجراءات التحقيق يمكن للمحقق عن طريقة م

يجب على  و 1. و نفيا إثباتاو الأدلة القائمة في الدعوة  إليهضده و مناقشة التهم المنسوبة 

  2. في المحضرلدفاع كاملة و تثبت جميع أقواله يكفل للمتهم حقوق ا أنالمحقق 

  الاستجواب:ضمانات  (2

بقه يس أنقانونيا  أوبالحبس المؤقت صحيحا  أمرحتى يصدر  وجب المشرع الجزائريأ      

  الآتيستجواب المتهم و هذا ضمانة لحقوق المتهم و تتمثل هذه الضمانات في إ

 .سلطات المختصة بالتحقيق من ال بستجواالإ إلزامية -

عام و هذا  كأصلدون غيره  3لقاضي التحقيق بستجواالإحول المشرع الجزائري سلطة      

 عتراف .الإ إلىيقع تحت الضغط مما قد يؤدي بالمتهم  نظرا لطبيعة الإستجواب الذي

ستجواب المتهم عن هويته و التهمة المنسوبة إ إجراءيجوز لوكيل الجمهورية مباشرة  إستثناء   

 للإفراجة هذا المتهم لا يقدم ضمانات كافي أنتبين له  إذافي حالة ما  بالإيداع أمر إصدارو  إليه

ستجواب جلسة المحاكمة و ذلك عند تعذر إ أثناءستجواب عنه ، كما يجوز لقضاة الحكم مباشرة الإ

تخاذ هذه الجمهورية مع مراعاة السرعة في إ المتهم من قبل قاضي التحقيق بطلب من وكيل

   4. الوجوبي عن المتهم الإفراجالإجراءات تحت طائلة 

                                                             
المجلة الكبرى  ،دار الكتب القانونية ،  ي و الابتدائي و ضمانات حمايتهاالتحقيق الجنائ ،احمد المهدي  ،ف الشافعي شرأ - 1

   . 50ص  2005،مصر

تفصيلية مقارنة في القوانين الأردنية و المصرية و  تحليليةدراسة ، المحاكم الجزائرية  قانون أصولشرح  ،كامل السعيد  - 2

 . 475ص  2005دون بلد النشر  ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ، ا السورية و غيره

   .إ.ج ق. من 59المادة  -3 

  .ق .إ.ج من  112المادة -4 
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 . إليهوجهة المتهم علما بالتهم الم إحاطة -

ق المدنية الحقو تفاقيةمن إ 2ف 9ت المادة و لضمانات المتهمين نص الإنسانحتراما لحقوق إ     

غير بيجب إبلاغه  كما القبضكل من يقبض عليه بسبب ذلك  إبلاغيجب  " نهو السياسية على أ

تحقيق يتحقق قاضي ال أنعلى من  ق.إ.ج  100كما تنص المادة  " إليهوجه تمهل بكل تهمة الم

ائع حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته و يحيطه علما و صراحة بكل واقعة من الوق

و تكييفها  هإليالمتهم بجميع الوقائع المنسوبة  بإحاطةقاضي التحقيق  إلزاميةأي  إليهالمنسوبة 

لى ما اعه و الرد عالقانوني و العقوبات المحددة في نوع هذه الجرائم حتى يستطيع تحضير دف

 . براءتهو يبرهن  إليهيوجه 

  . ستجوابلإسلامة إرادة المتهم عند ا -

من قبل المحقق  التأثيرتحت الضغط و  هأثناءلا يقع المتهم  أنستجواب صحيحا يشرط قيام الإل      

عتبار الوقت و الأسلوب المناسب للإجابة عن بأقواله كما له حق إ دلاءالإفي  آخرأي شخص  أو

هذا الحق قبل بدء طلاع المتهم بقه في الصمت الذي يلتزم المحقق بإح إلىأسئلة المحقق إضافة 

    حتماله التصريح بأقوال غير صحيحة و قبول التهمة مخافة من ضغوطات الإستجواب لإ

  1. التحقيق

 .حضور محامي المتهم للتحقيق  -

د فتواج ، ستعانة بمحامي للدفاع عنه في جميع جرائم الجنايات و الجنحللمتهم الإحق ي      

و نستخلص هذا ، المتهم  لإرادةستجواب صحيحا و ضمانة المحامي مع موكله يضمن قيام الإ

إخبار المتهم بأن له الحق في إختيار " ينبغي للقاضي  من ق .إ.ج ج 100الحق من نص المادة 

 2."طلب منه ذلك  إذان لم يختر محامي عين له القاضي محام من تلقاء نفسه محام له فإ

بعد دعوته قانونيا  أوبحضور محاميه  إلاسماع متهم ق.إ.ج  على عدم من  105المادة  أوجبتكما 

يجب على ف المحاميحضور تنازل المتهم عن حقه فيما لم يتنازل صراحة عن ذلك أما في حالة 

 أنفي المحضر و يباشر في إجراءات التحقيق كما يحق للمتهم  ذلك يذكر أنقاضي التحقيق 

 . 3استدعاء المتهم لإعادةيتراجع عن التنازل و يخبر قاضي التحقيق بذلك 

 

                                                             
 . 194 -188ص  ، المرجع السابق ، محمد عبد الله محمد - 1
 من ق،إ.ج  . 100المادة  - 2
 . 118 -115ص  ، المرجع السابق ، نبيلة زراقي -3
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 ، ودالشه لأقوالعلى ملف التحقيق المتضمن  عكما منح المشرع الجزائري للمحامي حق الإطلا

التي تحصلوا  و الأدلة ، و جميع الإجراءات التي إتخذت تقارير الخبراء القضائية ، الإنابةنتائج 

 الدفاع. لحق اوجب على قاضي التحقيق تقديم نسخة من هذا الملف للمحامي و هذا تعزيزأ وعليها 

 الوضع رهن الحبس المؤقت .  أمر إبلاغ و تسبيب و إلزامية ثانيا:

 .الوضع رهن الحبس المؤقت  أمرتسبيب  (أ

مبرر  لكي يحق للسلطات المختصة بوضع المتهم قيد الحبس المؤقت و سلب حريته لابد من توفر

و   إليه لهذا الجراء كضمانة للمتهم و لعدم التعسف في اللجوء إصدار أمرلديها و هذا بتسبب 

لمؤقت ابالحبس  إصدار الأمرعلى الحالات التي تجيز  " ق .  إ. ج "مكرر من  123نصت المادة 

 :  وهي

انت ك أوالقضاء  أمامعدم تقديمه ضمانات كافية للمثول  أونعدام موطن مستقر للمتهم إ -

 . خطيرةالأفعال جد 

لى الوحيد للمحافظة على الأدلة و لمنع الضغط ع الإجراءيكون الحبس المؤقت هو  أن -

قلة الكشف عر إلىما يؤدي بين المتهمين و الشركاء م التواطؤلتفادي  أوالضحايا  أوالشهود 

 عن الحقيقة .

ريمة من الانتقام و وضع حد للج أقاربه أويكون الحبس المؤقت حماية للمتهم من ضحية  -

 جديد.الوقاية من حدوثها من  أو

 . 1إجراءات الرقابة القضائية دون مبرر عن لتزامات المترتبةعدم تقيد المتهم بالإ -

 الوضع رهن الحبس المؤقت  أمرتبليغ  (ب

حبسه و هذا حق دستوري يضمن له كون الحبس  بأسبابيلتزم قاضي التحقيق بتبليغ المتهم 

حيث .                                                         بتدائي و ليس حكم عقوبة نهائي إ إجراءالمؤقت 

 إلىهة شفاالوضع في الحبس  أمريبلغ قاضي التحقيق  ".إ.ج ق مكرر من  123ت المادة نص

لتبليغ في المحضر في هذا ا إلىستئنافه و يشار أيام من تاريخ التبليغ لإ 3بتنبيهه بأن له المتهم 

 حالة رفض الإستئناف يبق المتهم رهن الحبس المؤقت ."2                                               

                                                             
  .  ق .إ.ج  من 123المادة  - 1
 .120ص  ، المرجع السابق، هشام زوين  - 2
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 .بالحبس المؤقت  الأمرثالثا: شكل 

 .بالحبس المؤقت لابد من دراسة جزأين أساسين  الأمرلدراسة شكل 

 .شكل لصحته  الحبس المؤقت أمركتابة  -1

الحبس  أن الصحيح الطابع القانوني شكلا و هو الكتابة و بما الجزائيفي العمل يشترط         

لجمهورية يلتزم فيه وكيل ا به دون محضر رسمي الأمرالإجراءات الجزائية لا يمكن  أهمالمؤقت 

لحبس الوضع رهن ا أمرعلى جميع الأوامر الصادرة من قبل قاضي التحقيق من بينها  بالتأشير

لسلطة في ف انحرو إ  عتقالهتهم من التعسف في إو يعتبر هذا الشرط ضمانة لحماية الم ، المؤقت

 .      أخرى حجة ليتعامل بها الموظفون  من جهة و من جهة إليهاللجوء 

و يجد  لإثباتهالمؤقت صحيحا و ليس  بالحبس الأمرو الغاية من تدوين هذا المحضر هو قيام   

ز لقاضي يجو من ق .إ.ج " 109الجمهورية سنده القانوني في المادة  المخول لوكيل الإجراءهذا 

لقبض ا بإلقاء أوالسجن  إيداعه أوالمتهم  بإحضار أمريصدر  أن التحقيق حسبما تقضي الحالة

 "ه .علي

المحضر الرسمي و هذا عن  تلقيهالحبس المؤقت دون  أمرالمتهم بإصدار  إبلاغيجوز  إستثناء   

  1.الأمر أصلأي طريقة تواصل أخرى شرط إيضاح جميع البيانات المذكورة في  أوطريق الهاتف 

 الصادر بالحبس المؤقت .  الأمربيانات  - 2

وص ذكر نوع التهمة و النص بالحبس المؤقت أمر إصداروجب المشرع الجزائري في حالة أ   

لتحقيق الذي و يوقع عليه من قاضي ا الأمرالقانونية المعمول بها مع إيضاح هوية المتهم و يؤرخ 

على  رالتأثي إلزاميةأصدره و يمهر بختمه و تكون هذه الأفعال سارية على التراب الوطني و 

رفته ترسل بمع أنو كيل الجمهورية و  رأيلاع ستطيصدرها قاضي التحقيق بعد إ يالأوامر الت

  : و سنفصل هذه البيانات وفقا لما يلي

فيه الشخص بالحبس المؤقت يجب تحديد  إصدار الأمرفي حالة  : بيان الشخص المتهم -

شخص  صدر في حقالشك في أنه أ أوتحديدا كافيا مانعا للغلط  الإجراءالصادر بحقه هذا 

 : ما يليو توخي الدقة في تحديد هويته الكاملة و ذلك بمراعاة  آخر

                                                             
( دون بلد النشر سنة 02)، ط دار العدالة  ،ياطي و الإجراءات المترتبة عليه الحبس الاحت  ،اشرف الشافعي  ،احمد المهدي  - 1

 . 26ص  2006
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ن شخص لا يقع خلط بينه و بي سم و لقب المتهم بدقة حتىتحديد إ  : لقبهسم المتهم و إ (أ

 أخر.

و        الحبس المؤقت ضد شخص مجهول أي دون ذكر الاسم أمر إصدارإمكانية  إستثناء   (ب

 1اللقب و هذا في حالة هروبه أو إعتراضه عن الإفصاح عن هويته .

 قتالحبس المؤ أمريتضمن  أنعنصر الهوية يجب  إلىإضافة  :مهنته  أوصناعة المتهم   (ت

 مرأ إصدارمهنته و الهدف منه هو تحديد وجهة المحقق في  أوبيان على صناعة المتهم 

حظى بها بديل من بدائله و لتحديد المعاملة التي سي إجراء إلىاللجوء  أو الحبس المؤقت

 داخل المؤسسة العقابية .

كان للمتهم محل إقامة ثابت على  إذاو يفيد في معرفة ما  :محل إقامة المتهم و جنسيته   (ث

نه يمكن التغاضي عن أ إلالا و إمكانية البحث عنه في حالة الهروب  أم 2المستوى الوطني

 ضبط المتهم متلبسا بجريمة معينة . إذاا مهذا العنصر في حالة 

 .المتهم و النصوص القانونية المطبقة على الواقعة  إلىالتهمة الموجهة  -

ت فلا الحبس المؤق إصدار أمر جنحة لتطبيق أويجب تحديد الفعل المرتكب و وصفه بجناية     

مدى خطورة  معرفة إلىكان الفعل مخالفة معاقب عليها بغرامة مالية إضافة  إذا إليهيمكن اللجوء 

ه العدلية بشكل يتلقاها و ذكر سوابق أنالمعاملة التي يجب لتحديد  الإجراميةالمتهم تبعا للخطورة 

 مميز كل واحدة عن الأخرى .

 . بالحبس المؤقت  الأمرتاريخ  -

 أنقانوني لابد  إطارفي  إفراغهاتكون بشكل رسمي و يتم  أنالجزائية لابد  الإجراءات أنبما    

يتضمن  أنبالحروف أيضا و يجب  إعادتهتكون مؤرخة حيث يتم ذكر التاريخ بالأرقام و يستحسن 

 إلىبالحبس المؤقت يؤدي  الأمروعدم ذكر تاريخ  ، 3اليوم و الشهر و السنة بالتقويم الميلادي

لمدة مثل التمديد و السقوط و كذلك خصم المدة من مدة العقوبة اب الأهميته في احتسبطلانه و ذلك 

 إذابالحبس من خلال تحديد ما  الأمرختصاص مصدر ، و التأكد من مدى إ 4التي قد حكم بها عليه

 لا خلال ذلك التاريخ . أمرهن الحبس المؤقت  الإيداع أمركان يملك سلطة 

 

                                                             
 . 240ص  ، المرجع السابق ، الأخضر بوكيحل -1

  .من ق .إ.ج  124المادة  -2
 . 30ص  ، المرجع السابق ، عبد العزيز سعد - 3
 . 115ص  2006سنة دون بلد النشر   ، الطبعة الأولى ،بدون دار النشر  الاحتياطي ،شرح الحبس  ،عبد الفتاح مراد  - 4
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 . الأمرسم و صفة مصدر إ -

كيل والقانون هذه السلطة سواء  اول لهإلا من جهة خالحبس المؤقت  إصدارلا يجوز        

          لغاية من او ، قاضي الحكم  ، النائب العام ، رئيس غرفة الاتهام ، قاضي التحقيق  ،الجمهورية 

 أوالنوعي  أوبالاختصاص المحلي  الأمرسواء تعلق  الأمرهذا معرفة اختصاص مصدر 

        للوضع رهن الحبس المؤقت .             القانونية المقررة الشخصي و لمعرفة المدة 

 .بالحبس المؤقت  الأمربه و الختم الرسمي للجهة التي يتبعها مصدر  الأمرتوقيع  -

 ذلك و  يكون موقع من طرف الشخص الذي أصدره بقوة القانون أنيشترط في الحبس المؤقت    

التي يتبعها الشخص  الجهةور بختم ممه الأمريكون  أنتطبيقه و كذلك يجب  إلزاميةحجة على 

أي إضفاء الثقة و  1حتى لا يكون هناك تزوير في هذه الأوامر الأمرإصدار هذا له ول المخ

                                                                                    الرسمية عليه .

 أنالأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الجمهورية و  التأشير علىوجوب  -

 . بمعرفتهترسل 

الأوامر المتعلقة بإصدار الحبس المؤقت من طرف غرفة  أنو المقصود من هذا البيان        

   2. الجمهوريةتشمل على تأشيرة وكيل  أنيجب  جهات الحكم أوالاتهام 

 السجن بقبول المتهم و وضعه داخل المؤسسة العقابية  مأمورتكليف 

صادر من  أمرلا يمكن إصداره دون  هستثنائيتإعلى  اتحسبا لخطورة الحبس المؤقت و تأكيد   

 الأمريكون هذا  أنالمؤسسة العقابية بقبول المتهم و يجب  مأموريتلقاه  ،3 السلطات المختصة

 حبسه في انتظار تحرير ذلك المحضر .ستلام المتهم و مكتوبا كما لا يمكن إ

جائز على  انه غير أم الإجراءمتناع عن تطبيق هذا الذهن إشكال متعلق بإمكانية الإ إلىيتبادر 

 الرغم من وجود المحضر مكتوبا .

                                                             
 . 222-221ص ، المرجع السابق  ، محمد عبد الله محمد - 1

  . ق .إ.ج من 3ف 109المادة  - 2

 110نصت المادة  ثراحة بمعاقبة كل من يخالف ذلك حياوجب المشرع الجزائري ضرورة احترام هذا الشرط و نص ص -3

في أماكن مخصصة لحراسة  أوكل عون في مؤسسة إعادة التربية   جمن  ق.ع. 1982.02.13المؤرخ في  04-82ف 

سنتين و بغرامة من  إلى أشهر 6ية يعاقب بالحبس حبس قانون بأوامرالمقبوض عليهم يتسلم مسجونا دون أن يكون مصحوبا 

 .د.ج  1000 إلى 500
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متهم طالما متناع عن قبول الالسجن الإ لمأمورفلا يمكن ، في هذه الحالة يكون الجواب هو النفي

 ق . وامر به فيه تعطيل لسير التحقيعن تنفيذ الأ متناعالإو ،متوفرة  جميع البيانات أن

بس خاص ح بأمرستقبال كل متهم المتهمين في نفس الجريمة يلتزم بإكذلك الحال بالنسبة لتعدد  

 به .

ت المذكورة ف أحد البياناالثاني الذي يطرح يكون بخصوص البيانات ففي حالة تخل الإشكال أما   

بيا يسمح نس أمبطلانا مطلقا  أمر الإيداعفهل يبطل  جهلا ، أوال من القاضي سهوا عتقسابقا بإ

 للمتهم بالتحجج به لوقف تنفيذه .

حد يمكن القول بأن تخلف أ إطلاقاالتي لم تضمن البطلان  109المادة  وإستنادا لما تنص عليه   

غاية تدارك البيان  إلىيستلزم توقيف تنفيذه  إنماالإيداع و  أمرلا يستلزم بطلان  أكثر أوالبيانات 

 . 1المنسي قبل البدء في تنفيذه

 الحبس المؤقت على حق البراءة .  إنعكاس : لمبحث الثانيا

و       لشخص ستثنائي يتم فيه سلب حرية اإ إجراءتم تعريفه سابقا هو مثل ما الحبس المؤقت      

ورته السلطات المختصة و نظرا لخطمن قبل  هتنفيذ أمرو هذا عن طريق صدور ، تقييد حركته 

لحقيقة اتحقيقا للمصلحة الإجتماعية و الوصول لكشف  إليهللجوء أوجب المشرع الجزائري قيود 

 . الأفرادو الحفاظ على حسن سير إجراءات التحقيق لكن دون تعسف و ظلم 

المتهم في جميع الوقائع المنسوبة فتراض براءة فة التشريعات الجنائية العالمية إكا أقرت و عليه 

براءته عليه  إثبات عبء إلقاء إلىفتراض براءته سوف يؤدي يتخذ ضده دون إ إجراءفكل  ، إليه

ستعمال الحرية فهو الذي يكفل ن هو الوسيلة الوحيدة التي تنظم إالقانو أنو بما 2، في هذه الواقعة

الضمانات اللازمة لحماية المتهم لمواجهة خطر سلب الحرية خاصة في مرحلة المحاكمة النهائية 

بعقوبة الحبس  إدانته أو إليهصحة التهمة الموجهة  بتأكيدالتي بدورها تقرر المركز القانوني للمتهم 

في جل المستويات  قت يؤثر سلبا على المتهمالحبس المؤ أنواثبات براءته و بما أ المنصوص عليها

فقدان الوظيفة و الدخل  إلىيؤدي الحبس المؤقت  أنقتصادية يمكن فمن الناحية الإجتماعية و الإ

تخاذ القرارات الشخصية كما يؤثر على سمعته من مما يؤثر على إ ةجتماعيالإو تفكك العلاقات 

 .براءته  إثباتيتم  أنرتكابه للجريمة قبل إنتقادات و التهم بو الإخلال تعرضه للتشهير 

                                                             
 . 43المرجع السابق ص  ، عبد العزيز سعد - 1
 . 24ص  1996سنة ، القاهرة  ة، د ط ،دار النهضة العربي ،في محاكمة عادلة  الإنسانحق  ،محمد مصباح القاضي  - 2
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المعنوية  ثارالآننسى  أننتهاء مدة الحبس المؤقت دون القانونية المترتبة بعد إ الآثار إلىإضافة 

ية نظرا لمعاملة حياته العاد إلىبراءته فليس من السهل علية العودة  إثباتالتي يواجهها المتهم بعد 

ي ضرور كإجراءنه حبس فقط لا أساس لها من الصحة و أ ضدهنه محل شك لتهمة و أ الغير له

ر اللجوء عي لكن رغم تبريجتمامن أجل الحفاظ على النظام الإ عقوبة بل أوو ليس حكم  بتدائيإ

 .ه و شرفهم في نفسه و سمعته و عملالمتهخطير يؤثر على الفرد  إجراءيبقى الحبس المؤقت  إليه

ق في حيث سنتطر  حتى بعد انتهائه سنفصله في مطلبين تتمادىلآثاره التي و عليه و نظرا   

ت حماية لثاني( ضمانا)المطلب الأول( الى الحبس المؤقت مساس بقرينة البراءة أما) المطلب ا

 حق إفتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته . 

 . البراءة مساس بقرينة الحبس المؤقت : المطلب الأول

في  إلاسلبها  أوالحقوق الشخصية التي لا يمكن التعرض لها  من أسمىن الحق في البراءة إ     

و       1. أي أن القانون ينشأ الحق و في ذات الوقت يحميه، حالة الضرورة و بالطرق التشريعية 

خطر الإجراءات المتخذة بحق المتهم خلال سير الدعوى العمومية و عليه يعتبر الحبس المؤقت أ

ثبات براءته إمكانية إ ي فهو يقيد حركته و يسلب حريته في حالة الشك فقط معقبل الحكم عليه نهائ

كونه  أذىمن قبل السلطات المختصة يعتبر تعسفا و  إليهفي اللجوء  الإفراطن و عليه فإ إدانته أو

على  الإجراءلذلك يجب فهم هذا ، كل شخص نة البراءة اللصيقة بقري مبدأينفي و يتعارض مع 

و  الإنسانلكرامة  إهداريقه فقط في الحالات المحددة قانونيا و أي تجاوز لها يعتبر حقيقته و تطب

و يتم المعاقبة عليه  كونه يمس بأقدس الحقوق الموجودة في الإنسان و هي الأصل  بحقوقه امساس

 .) الفرع الثاني ( حبس المؤقت على حرية الأفراد البراءة ) الفرع الأول ( و يأثر هذا ال

 .البراءة  الإنسانالأصل في :الفرع الأول 

المنسوبة  البراءة بغض النظر عن التهمة الإنسانالأصل في  أن نؤكدتماشيا مع ما تم ذكره     

 جحافإنه مجرم و هو في مرحلة التحقيق فهذا يعامل على أ أنو مدى خطورتها فلا يمكن  إليه

ا لم يثبت ميوم وفاته  إلىو تبقى ملازمة له  صفة البراءة تولد مع الشخص أنفي حقه فمن البدهي 

لمواجهة  ادللأفرن هذه القرينة تعد بمثابة حصانة طبيعية ممنوحة الذي يقضي بأ الأمر، عكس ذلك 

قوبة الع الإنزقيام هذا المتهم حقا بالواقعة الموجهة ضده و  إثبات إلىتهام التي تهدف جهة الإ

   .عليه

                                                             
دار المعية للنشر و  ،وطني الجزائري و التشريع الدولي الحق في محاكمة عادلة من خلال التشريع ال ،غمسون  رضوان - 1

 . 108ص  2010سنة ، دون بلد النشر ، ط الاولى ، التوزيع 
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جتماعية ين الحماية الفردية و السلامة الإالمتهم هو الأساس للموازنة بفتراض براءة إ أنو بما 

مجرما  نه لا يجوز معاملة أي شخص بوصفهأعرفتها العديد من الجهات حيث يعرفها الفقه على 

ما لم  إليهسند دم إجازة معاقبة المتهم على فعل أكما عرف بع،  1 ما لم يصدر حكم نهائي بإدانته

ئي بعقوبة السجن من قبل السلطات المختصة بالنطق بالحكم و حرصا على يصدر ضده حكم نها

براءته , فالبراءة  إثباتتطلب منه  أن إرتكاب المتهم للجريمة لا بإثباتتهام الإ جهاتذلك تلتزم 

تهام الذي يحتاج س الإقرينة البراءة عك لمبدأستنادا طول فترة التحقيق إ الإنسانأصلا في مفترضة 

  2. به للأخذدليل قطعي  إلى

فتراض براءة المتهم في جميع مراحل الدعوى و في كل الإجراءات كما تكمن ضرورة إ   

الأسباب  أهم من الأصليةو بالتالي تعد قرينة البراءة ، المرفوعة ضده من حيث شرعيتها الإجرائية 

 المبدأهذا و تقديسا ل ، ةالتي تضمن السير الحسن لإجراءات التحقيق و ضمانة لقيام محاكمة عادل

واثيق مغلب دساتير الدول و في و ضمانا لحقوقه بلغ صداه أ الإنسانلما فيه من حفظ لكرامة 

 و المعاهدات الدولية . الإنسانحقوق 

إلزامية على  1-11في المادة  1948الصادر سنة  الإنسانحيث نص الإعلان العالمي لحقوق    

 المبدأو ،  إدانتهفتراض براءة المتهم و معاملته على هذا الأساس طول فترة التحقيق حيث تثبت إ

كما تضمنه المادة  2-14في المادة المدنية و السياسية نفسه نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق

الشعب و  الإنسانمشروع ميثاق حقوق  إلىإضافة  الإنسانمن مشروع الميثاق العربي لحقوق  33

 تفقد نص الإنسانلحقوق  الأوروبيةتفاقية الإ أما 215ي نص عليه في المادة العربي الذفي الوطن 

و  218في مادتها  الإنسانلحقوق  الأمريكية ةالاتفاقيعليه  تو كذلك نص 216عليه في المادة 

 3. 117و الشعوب في المادة الإنسانلحقوق  الإفريقيأخيرا تم النص عليه في الميثاق 

ر و نصت عليه معظم الدساتي إذاالبراءة  أصل مبدأعلى ذلك يتضح لنا أهمية  تأسيساو    

فس السياق ننجدها جميعها في  إذلنصوص القانونية ت الإنسانية و المواثيق الدولية و االمعاهدا

و  ة ي نهائي صادر من الجهات المختصبحكم قضائ إدانتهالمتهم بريء حتى تثبت  أنتنص على 

 .لقرينة البراءة  إهداريعتبر  المبدأمخالفة هذا 

                                                             
العدد ( 4، مجلة القانون و العلوم السياسية ، المجلد )الحق في البراءة  مبدأعلى  أثرهالحبس المؤقت و  ،مكي بن سرحان  - 1

 . 593ص  2018 جوان  8 ( الجزائر2)
      1997-1996 ، دط ، د ب ،الجنائية الأحكامفي تسبيب  أثرهحرية القاضي في الاقتناع اليقيني و  ،محمد عبد الغريب  -2

   . 18ص 
      2005سنة ، عمان ،د ط  ،دار الثقافة  ،دراسة مقارنة  ،حق المتهم في محاكمة عادلة ، د.عمر فخري عبد الرزاق حديثي  - 3

  .21ص 
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و إضافة على هذه الدساتير  ،1 من تعدى عليها بالتعويض فهي من الحقوق الأساسية كل إلزامو 

قرينة البراءة خاصة في  لمبدأالحامي للحريات الفردية و المطبق  ق .إ.جو المعاهدات نجد 

 الحياد و النزاهة ، أبرزهان قواعده تتميز بخصائص و مميزات زائية بإعتبار أالمحاكمات الج

 أو انتهاكهإ أوكما تحيط الحريات و الحقوق الشخصية بسياج من الضمانات تمنع من تجاوزها 

 عليها . عتداءللإستعمال السلطة إساءة إ

بنص من  لاإلا جريمة و لا عقوبة  مبدأن تطبيق لأصل يعتبر أساسيا في القوانين لأهذا ا أنكما 

إفتراض  مبدأو هو  أخر مبدأمبادئ شرعية الجرائم و العقوبات و الذي يفترض بالضرورة وجود 

   2. رمه القانونالبراءة حتى يج

 الآية 3" و ما كن معذبين حتى نبعث رسولا "حيث قال الله تعالى  القرآنية الآياتو كذلك أكدته    

" و ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو و قال تعالى   الإسراءسورة  15

رسلا مبشرين و منذرين لئلا يكون " سورة القصص و قال تعالى  59 الآية 4" آياتناعليهم 

و تأكيد على  المبدألهذا  تأييداو  ، سورة النساء 165 الآية 5لناس على الله حجة بعد الرسول "

 : الآتيضرورتها نطرح مبرراته حسب 

  قرينة البراءة كأصل في الإنسان . مبدأمبررات  (أ

حريته الشخصية خلال  إهدار إلىنه مجرم دون دليل قطعي يؤدي معاملة المتهم على أ -1

إجراءات عقابية  إصدارو  الأفرادمرحلة سير الدعوى و هذا عن طريق تحكم السلطة في 

و يحمي  الأفرادالذي يصون كرامة  6 البراءة الإنسانالأصل في  مبدأبحقهم على عكس 

 . إنسانيتهمحترام حقوقهم و يلزم إ

المتهم  فتراض براءة، ففي حالة عدم إالبراءة أصل مبدأمراعاة طبيعة الأمور و سيرها مع  -2

 ثباتفإمستحيلا  أمرانه لم يرتكب الجريمة و هذا أ بإثباتيتصف بالمجرم و يكون ملزم 

 بالحبس المؤقت . الأمرختصاصات سلطات من إرتكاب الجريمة من عدمه إ

                                                             
 . 48ص  1985 ، الإسكندريةد ط ،  ،دار العتبة للطباعة و النشر  ،ثبات في المواد الجنائية الا ، محمد زكي أبو عامر - 1
بيروت  ،  (4)ط ، الجزء الأول مؤسسة الرسالة ،  ،التشريع الجنائي الإسلامي مقارن بالقانون الوضعي  ،عبد القادر عودة  - 2

 . 119ص  1983
 . 15سورة الإسراء : الأية  - 3
 . 59سورة القصص : الأية  - 4
 . 165سورة النساء : الأية  - 5
سنة  ، القاهرةد ط ،  ،دار النهضة العربية ، القضائي في التحقيق  الضبط مأمورحدود  سلطات ،  السبكيممدوح إبراهيم  -6

  . 446ص  1998
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حماية لالبراءة  أصل مبدأعتبارات الأخلاقية يجب تطبيق الإسلامية و الإ بالأحكامعملا  -3

المتهم ف، و تطبيق العدالة و لحماية الحقوق الأساسية و مكافحة ظلم الأبرياء  الإنسان

 المبدأ مايته وفقا لهذاتهام , فلا بد من حفا يواجه خصما قويا و هو سلطة الإشخصا ضعي

 البراءة . أصلو هو 

 الإنسانفي  فالأصل البراءة مع الطبيعة الإستثنائية للحبس المؤقت ، أصل مبدأتوافق  -4

الخير  الإنسانأيضا الأصل في  و التصرف بما يحدده التشريع و الإستثناء ،حترام القانون إ

عدم التعرض للغير في ماله و عرضه  الإنسانو الأصل في  ، 1ستثناء كذلك هو الشرو الإ

 ستثنائية .لمتهم يتماشى مع طبيعة الأمور الإبراءة ا أصلفتراض إ أن إلىو هذا ما يؤدي 

الأبرياء فالكثير حبس مؤقتا  لإدانةي الأخطاء القضائية تلاف إلىالبراءة  أصل مبدأيهدف  -5

فقد الثقة و القلق  إلى و هذه الأخطاء تؤدي بالمجتمع ، ببارئتهملفترات طويلة ثم قضى 

نه بريء حتى على أ مما يعود سلبا عليه و منه يجب معاملة المتهم 2 تجاه النظام القضائيإ

 . إدانتهتثبتت 

براءة المتهم لما فيها من ضمانة لحقوقه و  أصلفتراض و من هذا نستخلص مدى أهمية وجوب إ

نه بريء على كافة مراحل سير الدعوى خاصة قبل صدور الحكم معاملته على أ إلزاميةلكرامته و 

لتزام فيه يطبق وفق شروطه المحددة و الإ أنالحبس المؤقت الذي يجب  هداعبإالفاصل المتعلق 

 بأيالأدلة لا يكفي تحصيل  إذاحقيقة الجريمة بالطرق المشروعة  إلىبالحيطة و الحذر للوصول 

دلة قانونية و صحية و يقينية بعيدا عن أي تجاوز قانوني غير تكون الأ أنكانت بل يجب ، وسيلة 

تكون  أنو أيضا يجب   3هو مرتكب الجريمة بأنهعلى الإقرار  إجبارهمشروع كتعذيب المتهم و 

ت الجريمة بما يدخل في حالة تردد القاضي و إقترن أمازم و اليقين . هذه الأدلة مبنية على الج

عندما تكون الأدلة  أوالمتهم  إلىلثبوت نسبتها  أوثبوت التهمة الشك نفسيته بحيث لا يطمئن ل

الأصل في  بمبدأ عمالاحالة يفسر هذا الشك لصالح المتهم المقامة ضده غير كافية ففي هذه ال

 البراءة حتى يثبت عكس ذلك . الإنسان

 

 

                                                             
-40ص  1982سنة القاهرة  ( 2الطبعة الثانية ) ،عالم الكتب  ،الحبس الاحتياطي دراسة مقارنة  ،إسماعيل محمد سلامة  -1

46.  
2 Les droits de L’homme  dans le procès et l’exécution  pénal 1978 – stanis  les plan  l2i  p206.  

  .594ص  ، المرجع السابق ، مكي بن سرحان - 3
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 . الأفرادالحبس المؤقت على حرية  أثار: الفرع الثاني

          مة الحبس المؤقت بهدف تحقيق المصلحة العا إلىعلى الرغم من ضرورة اللجوء أحيانا     

و كذلك  نتشار الفوضى و حماية الشرعية الإجرائيةجتماعي و تفادي إالحفاظ على النظام الإو 

سلبا كس نعينه أ إلاحماية المتهم في نفسه من المخاطر التي قد تواجهه خارج  المؤسسة العقابية 

داف ذه الأهتحقيق ه إلىنتهاء مدته فلا يمكن السعي بعد إ حتىنعكاسات عليه و قد تتمادى هذه الإ

 أنبار عتللحرية الشخصية للإنسان التي هي أعز ما يملك بإعن التعرض  الإغفالجتماعية و الإ

 حقا  إليهمنسوبة مرتكبين الواقعة الم أوأي الأبرياء المتهمين  الأفراديطبق على جميع  الإجرامهذا 

الأبرياء  نه العديد منلى مستوى المراكز العقابية يتضح أو وفقا للملفات المدروسة الموجودة ع

 نسانالإقضوا فترات طويلة رهن الحبس المؤقت تم حكم ببراءتهم و هذا ما يتعارض مع براءة 

  .بسلبه حريته الأصلية

وحشي يقيد  إجراءالفقه الجنائي كونه من قبل  الأوصاف بأقبحو عليه وصف الحبس المؤقت  

أيضا الحرية الشخصية لفترات زمنية كما ينعكس على النظام القانوني بصورة الظلم و التعسف , 

شهور طويلة و قابلة  إلىففي عديد من الوقائع تصل مدته  ، 1يعتبر بداية للعقوبة دون حكم قضائي

لمحاكمة  إخضاعهمبعد  إلىتطبق على الأشخاص  أنلا يجب  أنهاللتجديد و الأصل في العقوبات 

قانوني في  إجراءعادلة . كما يظل مرتبطا اسمه بتلك القضية و قد يضل لسنوات دون اتخاذ 

 إحداثسري و على المستوى الإجتماعي للمتهم من تفكك أ الإجراءالقضية كذلك ينعكس هذا 

لمستوى الاقتصادي و العملي من فقدان عائلته كذلك يتمادى هذا الانعكاس حتى ا أفرادمشاكل مع 

 هسلوكاتبتغير  الإجراءكذلك يتسبب هذا  ثور عليها نظرا لسوابقه العدلية ،صعوبة الع أوالوظيفة 

  2. نتيجة شعوره بالظلم

معظم الدول تعتمده و تلجأ  أن إلاجراء الحبس المؤقت  الأفرادو بالرغم من كل ما ينعكس على 

مدته و الجرائم  أوبها  الآمرةفي الإجراءات الجزائية و يقتصر تعديله على دراسة الجهة  إليه

جويلية  23الصادر بتاريخ  02-15 الأمرالمسموح فيها منها التشريع الجزائري المعدل بموجب 

فيها  الأمرالذي عدل من مدته و حالات التمديد كما وضع شروط الجرائم التي يمكن   2015

به في  الأمر ألزمكما ،  الرقابة القضائية إجراءستحالة تحقيق بالحبس المؤقت و جعله إستثنائيا بإ

 3. مواد الجنح  بمدة قصيرة

                                                             
 .          11 ص ، المرجع السابق، رضوان غمسون  -1

 . http://www.asjp.cerist.dz 2  

3/3/202 4  18 :39                                                                                                                                                               
 الجزائري . المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية 2015جويلية  23الصادر بتاريخ  02-15الأمر رقم  - 3
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بحقوقه ي تمس   خطير لما له من إنعكاسات على الفرد التنه فعلاأ الإجراءو ما يمكن قوله عن هذا  

من قبل  بالتقيد بالشروط المحددة بإصدارهختصة تلتزم السلطات الم أنو عليه يجب ، الشرعية 

 ية .الشخص  السلبية على الحريات تأثيراتهللحد نوع ما من   إليهالمشرع الجزائري للجوء 

 . إدانتهضمانات حماية حق افتراض براءة المتهم حتى تثبت : المطلب الثاني

ية الأشخاص الواضح نتيجة سلب حر لتأثيرهستثنائية للحبس المؤقت و نظرا إستناد للطبيعة الإ   

تي تحد يحيطه ببعض الضوابط ال أنبمجرد قيام واقعة جزائية ضده كان لابد للمشرع الجزائري 

لفرد في االمطلق و تجعله مقيد بشكل يخدم المصالح العامة من جهة و لا يؤثر على حق  أثرهمن 

 ادمة لحق البراءة .حريته الشخصية من جهة  أخرى عبر ضمانات قانونية و عملية خ

 .الإجراءات الجزائية ضمانات المتهم طبقا لقانون : الفرع الأول

لمحبوسين االجزائية المعادلة بين حقوق  الإجراءاتحاول المشرع الجزائري من خلال قوانين     

ذا الجراء ه إلىفي اللجوء  إجحافو حتى لا يكون هناك  ا و بين محاربة الجرائم و إنعكساتهامؤقت

 : الآتيبعدة ضمانات أساسية نذكرها على النحو  أحاطهلمنع المساس بالحقوق الشخصية 

ؤقت بالحبس الم الآمرةقرها قانون الإجراءات الجزائية هي تحديد الجهات ضمانة أ أهم -1

سها صحيح لم يكن أسا إنختصاص و النزاهة و الحياد فلا يمكن تحقيق العدالة بالإ ةالمتمتع

بحث الحبس المؤقت من قبل قاضي التحقيق و مهمته الرئيسية هي ال أمر إصدارحيث يتم 

  الصالح العام و خدمة أمامهو التحري و كشف حقائق الجرائم المرفوعة 

 أوه المتهم و ضده أي التأكد من برائت يباشر إجراءات التحقيق لمصلحة والعدالة  لتحقيق  

تهام طبقا لنص الحبس المؤقت من غرفة الإ إصداريجوز  إليهإضافة  ، إدانتهمن  التأكد

قاضي  أمرستئناف بخصوص إ في حالة نظرها لملف الإيداع ج ق .إ. من 192 المادة

دون أي تدبير مؤقت ولا  الإفراج أوتطبيق إجراءات الرقابة القضائية  إلىالتحقيق الهادف 

مر قاضي التحقيق التي لم ستئناف أوالعامة التي لها حق إمن النيابة ا إلايكون ذلك مقبولا 

ا اللذين الضحاي أولتزامات الوضع رهن الحبس المؤقت دون الأطراف المدنية تستجب لإ

 1. لا علاقة لهم بملف الإيداع

 

                                                             
 من ق,إ,ج . 192المادة  - 1



 الفصل الأول                                  النظام القانوني للحبس المؤقت
 

 
42 

حبس الوضع رهن ال أمرتسبيب  إلزاميةقرها المشرع الجزائري هي التي أمن بين الضمانات  

ج .إ.من ق 123قانوني لسلب حرية المتهم و هذا إستنادا لنص المادة  المؤقت أي توفير سبب

  .المذكورة سابقا على سبيل الحصر

ستثنائية الحبس المؤقت ي عمل عليها المشرع الجزائري هي إكبر الضمانات التمن بين أ -2

 إلا إليهفلا يجوز اللجوء  الشخصية ،هم و عدم المساس بحريته لحماية حق براءة المت

و ق . إ.ج     من 123المادة  لأحكامالرقابة القضائية و ذلك تطبيقا  إجراءستحالة تطبيق بإ

 1"القضائي  مرحلة التحقيق أثناءيبقى حر  أنالأصل في المتهم هو  "  أنالتي تنص على 

الحبس  أمر إصداركذلك من بين الضمانات المقررة هي تحديد الجرائم التي يجوز فيها  -3

يكون في الوقائع الكبيرة و الخطيرة أي الموصوفة بالجنايات و الجنح و  أنالمؤقت فيجب 

كذلك لم مخالفات باعتبارها جرائم بسيطة كما رفضه في ال العام ، الرأيعلى  لتأثيرهاهذا 

 2.سنوات  3تقل عقوبتها الحبس فيها عن  أوح التي تساوي يسمح به في الجن

عنه  الإفراجبين الضمانات الممنوحة للمتهم في مواجهة الحبس المؤقت هي  من أيضا -4

بقائه محبوس  إلزاميةعدم  رأيتو هذا في حالة  الإجراءالمصدرة لهذا  الجهةبقرار من 

 3الوضع تحت الرقابة القضائية . أمر إصداركما يمكنها 

خص كل ضمانة لحماية حق براءة المتهم و أكذلك جعل المدة المحددة للحبس المؤقت ك -5

جريمة بالمدة المحددة لها وفق خطورتها حيث حددها في الجنح بمدة شهر واحدا و التي 

باقي الجرائم تحدد بأربعة  أما إنسانسنوات سجن و نتج عنها وفاة  3تقل عن  أوتساوي 

تصل  أنفي جرائم الجنايات فيمكن  أما,  أشهر 8قابلة للتجديد مرة أخرى لتصبح  أشهر

 4اقتضت إجراءات سير التحقيق .إذا شهر  (12)  إلى

لفعالية  الكترونية تعزيزهو نظام الرقابة الإولة للمتهم كذلك من بين الضمانات المخ -6

لجزائري بموجب الأمر ليها المشرع اإجراءات الرقابة القضائية بعد فشلها حيث نص ع

 5اجل . كآخرالحبس المؤقت  إلىو الهدف منه جعل اللجوء  15-02

 بشأنهالصادر  الأمرالتي منحت المتهم هي تمتعه بالحق في استئناف  تالضماناو من بين  -7

 6.من يوم صدوره  ابتدءاأيام  3 أقصاهافي مهلة 

                                                             
 من ق.إ.ج . 123المادة  - 1
 من ق.إ.ج . 124لمادة  - 2
 مكرر من ق.إ.ج . 145المادة -  3
 من ق.إ.ج . 1- 125المادة  - 4
 من ق.إ.ج . 1مكرر  125المادة  - 5
 من ق.إ.ج . 1مكرر ف 123المادة  - 6
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من محاميه و  أومن المتهم بنفسه  الإفراجكذلك ضمن قانون الإجراءات الجزائية طلب  -8

بناء على طلب من و كيل  أوعنه تلقائيا بطلب من قاضي التحقيق  الإفراجكذلك يجوز 

 1. من ق .إ.ج  126الجمهورية حسب نص المادة 

 أوكما أجاز المشرع نظام التعويض على الحبس المؤقت في حالة الحكم ببراءة المتهم  -9

انون ق قر ذلك الدستور و فقالدعوى لصالحه و قد أ وجه للمتابعة وإنتهاء ألاب أمرصدور 

 2مكرر و ما يليها . 137الإجراءات الجزائية من خلال نص المادة 

ررا لحقه ض إذا جزائية  متابعةغير مبرر خلال بحق المتهم  الذي حبس مؤقتا  أقرتبحيث 

 .عاتق خزينة الدولة التعويض على  و مميزا في التعويض و يكون هذاثابتا 

 .ضمانات التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر : الفرع الثاني

على الشخص الذي حبس  آثارهاتتعدد مساوئ الحبس المؤقت و لا يمكن تداركها و لا محو     

على ة عن الحبس لا تزيل كل الشكوك و البراءة اللاحق أنذلك  حتى و لو إستفاد من حكم البراءة ،

من هذه المساوئ و ذلك بتقرير  بعض التشريعات على ضرورة التخفيف الأساس عملتهذا 

 أقرتهالسلطة القضائية و هذا تماشيا مع ما  أعمالمسؤولية الدولة عن  مبدأالتعويض عنه تحت 

قد  1953منعقد بروما سنة فنجد المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات ال المؤتمرات الدولية،

خطأ قضائي ظاهر رتكاب " يجب على الدولة تعويض المحبوس إحتياطيا في حالة إ نهنص على أ

ما نصت عليه  إلى إضافة هذا الحبس إكتسب صفة التعسف ، أن إلىكانت الظروف تشير  إذا

 . 3( 17-18للأمم المتحدة في دوريتها )  التابعة  الإنسانجنة حقوق ل

راءته بنتهى لصالح المتهم بحكم به خلال مراحل سير الدعوى  إ أمرو عليه فان كل حبس مؤقت 

  لا وجه للمتابعة يجب التعويض عنه وفق شروط و طرق محددة قانونيا .بأ أو

 

 

 

 

                                                             
 . من ق.إ.ج 126لمادة ا - 1
 من ق.إ.ج 137مادة ال - 2
العدد السادس ،  ،مجلة العلوم القانونية ، الاحتياطي و مدى حقه في التعويض المضرور عن الحبس  ،الأخضر بوكيحل  - 3

 . 17ص  1991ديسمبر ، جامعة عنابة 
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 .شروط الحصول على التعويض أولا : 

لابد من تحقق شروطه  ، 1آليةالتعويض عن الحبس المؤقت الغير المبرر لا يتم بصفة  إن   

هي وتقائها نإالتي يجب على الطالب التعويض  ق .إ.ج مكرر من 137من المادة لمستمدة ا

  . كالآتيالموضحة 

وجه  لاالتعويض محل حبس مؤقت غير مبرر إنتهى في حقه بأ يكون طالب أن :الشرط الأول

 . بالبراءة أوللمتابعة 

التعويض لأن حبسه لا للحصول على لا يكفي شرط وضع المتهم تحت رهن الحبس المؤقت فع   

ه في التهمة و الحكم ببرائت 2 وجه للمتابعةبألا أمربل لابد من صدور  ،قد يكون له مبرر مؤقتا

  3. بحكم نهائي إليهالمنسوبة 

للمتابعة  جهوبألاالإشكاليات تتعلق بنهاية القرار القضائي  العديد من التعويض يطرحهذا  أن إلا

 .ق .إ.ج من  175جديدة حسب المادة  أدلةنه يجوز إعادة فتح التحقيق لظهور أ إذا

و ئيا نها الأمرالدعوى الجنائية حتى يصبح  فهل على طالب التعويض إنتظار مضي مدة تقادم  

 يتقدم بطلب حصوله على التعويض ؟

القول  إلىو هذا ما أدى بجانب من الفقه  الإجراءلم ينص صراحة المشرع الجزائري حول هذا    

،  4 ستنفد جميع طرق الطعن العاديةالدعوى يكون نهائيا متى إ لإقامة بالأوجهن صدور قرار بأ

ضرورة أي منح التعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر و من جهة أخرى نجد بعض الفقه يرى 

ق على سقوط الدعوى عن الجريمة الصادرة لا وجه للمتابعة الوقت السابالتمييز بين أوقات أمر بأ

أي حجبته  للإلغاءففي الأول يكون قابلا   و الوقت اللاحق على هذا السقوط ، الأمرهذا  بشأنها

    5. ستحالة سقوط الدعوى بالتقادمالثاني يكون دائم و هذا لإ أما مؤقة

 

 

                                                             
 .  122ص ، المرجع السابق ، حمزة عبد الوهاب -1
،  ، د ط دار النهضة العربية، قامة الدعوى و أمر حفظ الأوراق وجه لإألاالأمر ب ،محمد الغرايني مبروك أبو خضرة  - 2

 .2006سنة  166،ص  القاهرة 
       .ق.إ.ج  مكرر من 167المادة  -3
 . 615ص  ، المرجع السابق ، محمد زكي أبو عامر -  4
 .616ص ، المرجع السابق  ، محمد الغرياتي المبروك أبو خضرة - 5
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 يكون الشخص قد حبس و نفذ فيه لمر الحبس الاحتياطي  أن : الشرط الثاني

 أثناءنه خضع حقا للوضع رهن الحبس المؤقت حصوله على التعويض أيشترط على المتهم ل   

تهام غرفة الإ أووكيل الجمهورية  أومن قاضي التحقيق  بأمرسير الدعوى قبل المحاكمة النهائية 

المتخذ من قبل ضابط الشرطة القضائية ضد الأشخاص مستبعد حالات التوقيف للنظر و الحجز 

 وقائي , فلا يحق له طلب التعويض لو كإجراءبتدائي التحقيق الإطار إجراءات م في إالمشتبه فيه

ن النصوص القانونية تقتصر على التعويض في الحبس أصابه ضرر جراء هذا الوضع ذلك لأ

 خرى غيره .إجراءات أ إلىتمتد  أن 1المؤقت التعسفي فقط دون

 .تحقق الضرر لطالب التعويض  : الشرط الثالث

 ه بتعويضهشخص الذي حبس مؤقتا تم حكم ببرائتتعويض ال بإلزاميةنص المشرع صراحة     

 ر منمكر 137معنويا كما أوجب في نص المادة  أوبالضرر سواء ضررا ماديا  إصابتهفي حالة 

نه أ إلاة يكون ثابتا و متميز لكن دون تحديد المقصود من العبار أنهذا الضرر يجب  أن  إ.ج.ق

 ايكون محقق الضرر لابد أن أن إلىتشير  نهاأالترجمة الفرنسية لهذا النص نجدها  إلىو بالرجوع 

 خاصة.خاص و ذو خطورة  أوو متميز 

 2» culier et d une particulier gravitéet parti préjudice avère Un « 

 ه.عليعتبار و منح تعويضات الضرر ذو الجسامة يجب أخده بعين الإ أنه يمكن القول وعلي 

اللجنة القانونية و الإدارية بالمجلس الشعبي الوطني  أن إلىو يجب الإشارة في هذا الموضوع    

وجوب حذف عبارة  إلى 08-01عند نظرها للتعديلات المقترحة بموجب القانون رقم  أوصتقد 

مكرر كما  137ص المادة المجلس الشعبي الوطني قد صوت على ن أن إلاو متميزا ضررا ثابتا 

 3. اللجنة رأيستطلاع ون إشرع التمهيدي دجاء في الت

 

  

                                                             
 .  503ص ، الجزائر ، س، المجلد الثاني ، دط ،ددار الهدي  ،التحقيق القضائي  ،علي جرورة    1

2  D’après L’article 137 bis de C.P.P.A  " une indemnité peut être accordes a la personne ayant 

fait l’objet d’une détention pririnsoire injustifié au coure d’une procédure terminé a son regarde 

par un décision de non lieu ou d’acquittement devenue définitive lorsque cette détention luis a 

cause une préjudice avère et d’une particulière gravite. 
 .160 ص،المرجع السابق ، أحسن بوسقيعة  - 3
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يض بهذا الشرط بهدف تجنب منح التعونه يمكن تبرير موقف المشرع الجزائري بتمسكه أ إلا   

 تكتصريحاكان مؤسسا على أسباب قانونية  إنه حتى و بصفة مطلقة لكل شخص حكم ببرائت

القضائية التي  الإجراءاتممارسات  آثارتجنب  إلىتغيير أقواله إضافة  أوالتحقيق  أثناءالمتهم 

  1. تلقائية كلما أحاط الشك بالقضية إدانةجهة  إلىتتحول 

ابت و المتميز الثالضرر  إثبات طشترافإنه هذه المبررات لا يمكنها تبرير المبتغى السابق غير أ   

 مادية حقيقية .  لات وقوع الضرر الذي لم يترك آثارحتمايعني بالضرورة إستبعاد إ

يق أن يكون بتحقستحقاق التعويض عن الحبس المؤقت الغير المبرر يجب إ أنملخص القول  و

 حتمالية .الإ أوالمادية فقط دون المعنوية  الأضرار

   .كيفيات الحصول على التعويض ثانيا : 

ن الضرر على م عتبارات الشخصية و توقيعساس بالحريات الفردية و التعرض للإنظرا للم  

وجب المشرع الجزائري تقديم التعويضات له كمبرر لضرورة فرض حبس مؤقت بغير حق ، أ

ي فالتعويض واقعة إجرامية و تم تحديد إجراءات منح  إليهالحبس المؤقت على كل من نسبت 

 : كالآتيو هذا ما سنحاول توضيحه  14مكرر  137 إلى 1مكرر 137 من المواد

 .السلطة المختصة بالنظر في طلبات التعويض  -

مبرر الختصاص النظر في طلبات التعويض عن الحبس المؤقت غير نح المشرع الجزائري إم

تكون ذات طابع الجهات القضائية  "محكمة النقض"لجنة خاصة على مستوى المحكمة العليا  إلى

 تدعى لجنة التعويض . 3مكرر 137بموجب المادة  2 المدنية

  تشكيلة لجنة التعويض  -

 137حسب نصوص المواد  أمامهاالتعويض المرفوعة  ل اللجنة المختصة بالنظر في طلباتتتشك

 : الجزائري من إ. ج   ق.من  3مكرر  137و  2مكرر 

 . ارئيس ممثله أوللمحكمة العليا الرئيس الأول  -

 أعضاء.مستشار  أورئيس قسم  أوبدرجة رئيس غرفة  المحكمقاضي حكم لدى نفس  -

 حد نوابه كممثل النيابة العامة .أ أوالنائب العام لدى المحكمة العليا  -

                                                             
  ، المرجع السابق  .رات الأستاذ بوسحبة محاض   1
 .145حمزة عبد الوهاب المرجع السابق ص    2



 الفصل الأول                                  النظام القانوني للحبس المؤقت
 

 
47 

محكمة اللجنة يعين من طرف رئيس ال أمينيتولى مهمة  أحد أمناء ضبط المحكمة العليا ، -

 العليا.

 . 1ستخلاف الأعضاء الأصليين في حالة حدوث مانعثلاث أعضاء احتياطيين لإ -

 .الإجراءات المتبعة للحصول على التعويض 

 إتباعمبرر يجب عليه الغير ى تعويض وضعه رهن الحبس المؤقت لكي يتحصل المضرور عل

عويض بحيث يقوم طالب الت 14مكرر  137 إلىمكرر  137الإجراءات المحددة طبقا لنص المواد 

تعدى جنة بطلبه بموجب عريضة موقعة في أجل لا يهذه الل بإخطارعن طريق محاميه  أوبنفسه 

  .براءة حكم نهائي بال أووجه للمتابعة الذي يصبح فيه قرار القاضي بألا شهر من التاريخأ 6

 137رورية المحددة بنص المادة وقائع القضية البيانات الض إلىالعريضة إضافة تضمن ت أن

 : و هي 4مكرر 

 فذ فيها .بالحبس المؤقت و كذا المؤسسة العقابية التي ن أمرتاريخ و طبيعة القرار الذي  -

 هذا القرار. البراءة و كذا تاريخ أولا وجه للمتابعة هة القضائية التي أصدرت القرار بأالج -

 . بها المطالب الأضرارطبيعة و قيمة  -

  2. لقى فيه التبليغاتالمدعي الذي يعنوان  -

لعليا لدى امعتمد لدى المحكمة محامي  أويتم إيداع العريضة بعد التوقيع عليها من طرف المدعي 

يضة للعون و يستلم أيضا بذلك ليقوم بدوره هذا الآخر و بإرسال نسخة من هذه العراللجنة  أمين

دى المستشار لريخ التبليغ بتداء من تايوما إ 30ائي للخزينة العمومية الذي يمنح أجل أقصاه القض

صدرت قرار أجهة القضائية التي مين اللجنة طلب الملف الجزائي من أمانة الأعلاه ، كما يجوز لأ

ما جاء في  وجه للمتابعة أو البراءة نهائيا و يتم إخطار الأطراف بالمذكرات و يودعها حسببألا

 30جل أقصاه ذكرات العون القضائي للخزينة في أممكرر ليتمكن المدعي من رد  137المادة 

 يوم من تاريخ تبليغه بهذه المذكرات . 

 أو على الصلاحيات الممنوحة للجنة التعويض في القيامإ.ج من ق. 7مكرر  137تنص المادة 

 من إجراءات التحقيق التي نراها لازمة . إجراء بأيالقيام  أمر إصدار

                                                             
 .160ص ، المرجع السابق  ، بوسقيعة أحسن - 1
 . المرجع السابق ، الأستاذ بوسحبة   2
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في الجلسة  إمكانية سماع المدعي ستثناءبإالمشرع الجزائري لم يحدد نوع هذه الإجراءات  أن إلا

قوم النائب كما ي  المدعي و العون القضائي للخزينة ، إلىستماع ، وبعد تلاوة التقرير يمكن الإ

 العام بتقديم ملاحظاته و ليس طلباته .

 .التعويض الذي تصدره اللجنة  -

لسة في ج اقراراتهبعد نظر لجنة التعويض في ملف القضية تجتمع غرفة المشاورة و تصدر    

ستجابة ك حق الإالقوة التنفيذية فهي تمتللها  القرارات غير قابلة للطعن فيها و علنية و تكون هذه

لاية وخزينة  أمينله كما لها مطلق الحرية في تقدير قيمة هذا التعويض و يتم دفعه من طرف 

 .تعويض المضرور  مسؤوليةحيث تتحمل الدولة  لجزائر ،ا

في حالة رفض طلب التعويض يتحمل المدعي المصاريف و العون القضائي للخزينة برسالة  أما

  1. ستلامبالإ إشعارموصى عليها مع 

ض لحجة تسبب القرارات بهدف عدم  التعر إلزاميةالمشرع الجزائري لم يشترط  أن إلىنشير    

 تفصل في مسألة جد حساسة و هي تعويض شخص تم سلب حريته أنهاالقرارات القضائية رغم 

 .بمجرد نسب وقائع ضده و حكم عليه في الأخير ببراءته

كذلك كان يفضل فسح مجال للطعن في قرارات هذه اللجنة كضمانة لحماية الأشخاص من أضرار 

 2.قت الغير مبررالحبس المؤ

و عقدت جلستها  2002نه تم تأسيس لجنة التعويض خلال سنة الإشارة كذلك في الأخير أ تجدر 

طلب تعويض فصل في  3159تم تسجيل  2008-01-31 إلى غاية 2003-02-29الأولى في 

 منها. 1259

                                                             
 .14ص  2007  الجزائر ، المدرسة العليا للقضاءإجازة  مذكرة،  عويض عن الحبس المؤقت الغير مبررالت ،بن عزة حدة  - 1
، مذكرة ماستر تخصص قانون قضائي ، كلية  التنظيم القانوني للحبس المؤقت في التشريع الجزائري ،حداد عبد العزيز   -  2

  .67ص  ,  2020  2021سنة  الحقوق و العلوم السياسية جامعة مستغانم ،
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 خلاصة الفصل: 

من خلال تطرقنا إلى هذا الفصل تحت عنوان النظام القانوني للحبس المؤقت ، تناولت في    

المبحث الأول ماهية الحبس المؤقت من خلال تعريفه و تمييزه عن الإجراءات المشابها له 

 كالقبض ، التوقيف للنظر ، الإعتقال الإداري مع تحديد مدته و طرق إنتهاءه . 

س بالحريات قيده المشرع بجملة من الشروط مصنفة إلى شروط و كونه إجراء خطير و ما

 شكلية و أخرى موضوعية .

تم تطرقت في المبحث الثاني إلى إنعكاس الحبس المؤقت على حق البراءة بإعتباره إجراء 

 يتناقض مع مبدأ قرينة البراءة التي أصل في كل شخص و يأثر سلبا على حريته الفردية .

اء أحاطه المشرع بجملة من الضمانات أوضحنا من خلالها كيفية حصول و لمواجهة هذا الإجر

قاقه و كذا المتهم الذي كان رهن الحبس المؤقت غير المبرر على التعويض و حالات إستح

 الجهات المسؤولة عنه . 
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 .مبدأ قرينة البراءة في التشريع الجزائري 

فسر هذا ما ي ونوب الفطرة خاليا من كل الخطايا و الذلا شك فيه أن كل إنسان يولد على  مما    

 لا يمكن هريةبأصل البراءة التي هي حقا لكل فرد مند ولادته و إلى غاية وفاته و هي ركيزة جو

خص ان شكبأي طريقة التعدي عليها أو المساس بها و هذه القرينة يتصف بها الجميع ، سواء 

مكن أن لا يف  عادي أو متهم حيت يعتبر المتهم بريئ إلى غاية إثبات إدانته بحكم قضائي نهائي

ص هذا الشخية لتقام محاكمة عادلة دون الحفاظ على هذا المبدأ أو توفير جميع الضمانات القانون

رر ضكل  المحبوس مؤقتا و أي إهدار و تعسف يقام في حقه لا بد من المعاقبة عليه و تعويض

 حصل له .  

 1فالإدانة لا تبنى إلا على الجزم و اليقين أما البراءة يجوز أن تبنى على الشك 

 لتشريعاتهدات و اإضافة إالى المعاو قد تبنى هذا المبدأ معظم الإتفاقيات الدولية و المحلية    

 تكريسا لضمان الحرية الشخصية . 

ير رة سا الأساس طوال فتفالبراءة الأصلية تقتضي أن المتهم بريئ و يجب معاملته على هذ

 ، منذ قيام الإتهام ضده إلى أن يصدر حكم نهائي بإدانته . الدعوى الجنائية 

 و على هذا الأساس سوف نقوم بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 

  فق مدى توا فيه المبحث الأول سنتطرق فيه إلى ماهية قرينة البراءة  أما المبحث الثاني سنتناول

 . مع الحبس المؤقت قرينة البراءة

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

، مذكرة إستكمال شهادة 17/ 07جميلة خلفي، مبادئ الشرعية الإجرائية للمحاكمة الجزائية، دراسة قانونية وفق القانون  - 1 

 .  10ص  2018 2017ماستر أكديمي، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق و العلوم الساسية غرداية ، 
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 .اءة ماهية قرينة البر : لأولالمبحث ا

ق قة بحقولات خاصة المتعلفي مختلف المجا ريةم التشريعات الدولية تغيرات جذعرفت معظ    

ة يلجزائاالتغيرات قانون الإجراءات نسان فهذا الحق هو مطلب البشرية حيث نال من هذه الإ

ذا هعليها فقد أعتبر و لشدة خطورته حماية حقوق الإنسان ألأسد نضرا لدوره في حصة ا

     ثبت تتى تهم حفضل ضمانة لتفعيل حماية الدستور لقرينة البراءة المفترضة في المالقانون أ

                                                                .                                                  بحكم قضائي بات   دانتهإ

ءة البرا وبالتالي كانت قرينة التشريعات قواعد و أحكامو لتكريس هذا المبدأ وضعت مختلف 

 . ءاتهاي في كل إجراعادلة يسودها ضمان قانوني و قضائ لقيام محاكمةصلية هي الأساس الأ

تطبيق  نطاق ) ثم المطلب الثاني ( مفهوم قرينة البراءة) و عليه سنتناول في المطلب الأول   

 . ( قرينة البراءة

 . ةقرينة البراءل العام مفهومال : المطلب الأول 

دون  سناد وقائع  ضدهمجرد إقرينة البراءة ضمانة لحماية شخص سلبت حريته ب يعتبر مبدأ   

دانته إبت انه بريئا حتى تثعلى زامية معاملة هذا الشخص المحبوس مؤقتا لأي إ، حكم نهائي 

ن مراحل الدعوى سواء في مرحلة الاستدلال أو مة و في أي مرحلة ممهما كانت خطورة الجري

هم و من أ،  1دانته بصورة جازمة نهائية التحقيق أو المحاكمة إلى أن يصدر حكم قضائي بإ

حال عدم بإقرار براءة المتهم في لتزام القاضي التي تنص عليها هذه القرينة هي إ الضمانات

 .دانة ود دليل كافي يقضي بالإوج

 نسان منة الإراض قرينة البراءة جاء لحمايوعلى هذا الأساس يمكننا القول بان الأصل في افت  

 . التعدي على حريته و كرامته

اة الخاصة التي يوجب القانون فرض و تتجلى هذه الحماية في حق سلامة الجسم و التنقل و الحي

 2.ضمانات لاحترامها لمواجهة السلطة العامة 

 

 

                                                             
سنة  3عدد، مجلة القضاء و التشريع وزارة العدل التونسية، مبدأ الشرعية في القانون الجنائي المقارن ، سليم العوامحمد  - 1

    .243ص  1979
المنظمة ، للدفاع الاجتماعي الثةثالحلقة العربية ال، ضمانات الفرد في المرحلة السابقة على المحاكمة ، احمد فتحي سرور ـ2

 .14ص  1974 ،فاع الاجتماعيالدولية العربية للد
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 . تعريف قرينة البراءة : الفرع الأول

و أساس انه بريئا  ن قبل القاضي و سلطات التحقيق علىيقصد بقرينة البراءة معاملة المتهم م    

يه ما لم يثبت عكس ذلك بقرار قضائي نهائي غير قابل للطعن فيه جريمة المنسوبة إللم يرتكب ال

 .1بالطرق العادية 

 .قرينة البراءة تعريف مبدأ  : أولا

فه عريث صل  البراءة  من عدة فقهاء اشتركوا جميعا في نفس المعنى حأتم تعريف موضوع    

 :البعض ب  

معاملته كل شخص متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يجب  هنصل البراءة هو أن مقتضى أ"إ

 2".دانته بحكم قضائي بات ت إبوصفه شخصا بريئا حتى تثب

يها ة يجب علن القاضي و سلطات الدولة كافصل البراءة يعني بأبقولهم " أكما عرفه البعض     

م يثبت ا لتهام مليه على أساس انه لم يرتكب الجريمة محل الاأن تتعامل مع المتهم و تنظر إ

 ".عليه  ذلك بحكم قضائي نهائي غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية 

 وتثبو يضل هذا الأصل حتى  إليهنها " الأصل في المتهم براءته عما نسب كما عرفت بأ

 التهمة بصورة قطعية و جازمة ."  

 .ن مفهومي إلىمفاهيم قرينة البراءة لي تقسيم كما ذهب فقهاء القانون إ

طة سل لىبات عثقانونية تلقي عبء الإالنة البراءة ن قريعلى أ ينص موضوعي:المفهوم الأول 

 .به انته بحكم حائز لقوة الشيء المقضيبت إ دتهام و عليه فالمتهم بريء حتى تثالا

يد كتأللمتهم أن قرينة البراءة لا تشترط فقط  إثبات إدانة اعلى  ينص  :ني شخصيالمفهوم الثا

           ة ائيعوى الجنالسلطات القائمة على الد ليإنما هي موجهة أيضا إ ،كم عليهالحو الإدانة

م الما لن المتهم بريئا طأ اعتبارلمختصة لمباشرة إجراءات التحقيق تفرض على الجهات او 

 .دانته و لم يصدر حكم قضائي بحقه بت إتث

                                                             
ط الأولى ، مطبعة النهضة المصرية، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني و المقارن، فاروق الكيلاني - 1

 . 112ص  1981 ،سنة
 .  118-117ص ، المرجع السابق، احمد فتحي سرور - 2
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سلطة أي وجوب  ))قرينة البراءة هذا التعريف لكافة عناصر المبدأ  وعلى الرغم من تطرق  

لا انه كان قصر حيث اقتصر على ذكر دانة و ليس المتهم فهذا مستحيل إثبات الإتهام إالا

 1.فراد لأافي حين أن قرينة البراءة تطبق على كافة مصطلح المتهم فقط 

تاد و معدأ أم المبتسواء المتهن هذه القرينة يستفيد منها كل المتهمين كذلك يجب الإشارة إلى أ     

لنضر ادون  عتياد و كذلكالجريمة صدفة أو بالتكوين أو بالاواء كان من مرتكبي و س ،رائم الج

ة خلال طريقو لمدى  خطورة الجريمة و يبقى يعامل المتهم  بهذه الإلى ملف سوابقه العدلية أ

ن و يكو ة صدور حكم الإدانةحتى لحظه سناد الوقائع ضدالجنائية منذ إوى كافة مراحل الدع

 .  به  حائزا لقوة الشيء المقضيالحكم 

  2 جهةتعسف المختصة  من الجهات لمواجهة   جوب العمل بهذا المبدأ كذلك ثم النص على و 

 .ضد انتقام المجني عليه من جهة أخرى و 

دور الشريعة الإسلامية باعتبارها الأساس النصي  لقرينة البراءة  ليكذلك تجدر الإشارة إ     

لزامية تطبيق عقوبة و هذا لنصها على إ، التي جعلتها قاعدة من قواعد الفقه الجنائي الإسلامي 

ثبات الجريمة فعلا بدليل قاطع لا يحمل الشك استنادا إالموقعة بالضرر في جسد الجاني ب الحد

و مسؤولية لقول الرسول صلى الله عليه على الفطرة خاليا من كل خطيئة أ دن المرء يوللقاعدة أ

 3 [----كل مولود يولد على الفطرة ] :و سلم

نكر صراحة ذلك فهو بريء حتى يثبت المدعي ذلك عة ما و أرتكابه لواقبإ شخصتهم إ ذافإ

الظن لا يغني  إنو الظن  إلايتبعون  نإ﴿ جل جلالهالله و هو ما جاء في قول  4 ن لا يزول بالشكفاليقي

 سورة النجم   28الاية 5 ﴾من الحق شيئا 

يت الرسول صلى الله عليه و قتران براءة المتهم مع القيم الأخلاقية و الدينية في حدكذلك نجد ا   

مام فخلوا سبيله فإن  الإدرؤوا الحدود عن  المسلم ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا ا]سلم 

 6 [ن يخطئ في العقوبةخير من ألعفو يخطئ في ا

                                                             
    . 50ص   2011-2010 ،سنة ،جامعة تلمسان كلية الحقوق ، رسالة دكتوراه، مبدأ أصل البراءة  ،غلاي محمد -1
 . 31ص د س ،  د ط ،،دار النهضة العربية، شرح قانون الإجراءات الجنائية، أسامة عبد الله قايد  -2
 . 50السابق ص  المرجع، محمد زاكي أبو عامر  -3
ج  مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي، دار النهضة العربية ، الجزائية في الإسلام حسني الجندي ، أصول الإجراءات  -4

 .   274ص 1992سنة  2ط  ، 2
 28ورة النجم : الاية س - 5
 . 275المتوفى سنة  ،الإمام أبو عبد الله محمد يزيد الفرويني ،ابن ماجة  نسن -6
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وص قانون ن المقارنة بين قواعد الفقه الإسلامي و نصمع ما تم ذكره نجد أ وتماشيا       

اء القضفنفس المبدأ الإجراءات الجزائية لا يوجد فيه أي وجه اختلاف  بل على العكس لهما 

مامه أقائمة الدعوى الكذلك القاضي ، بالدعوى المجردة من الدليل  أخذسلامي  لا يالجنائي الإ

ي في مه فلا يصدر حكإلا ببينة و دليل قطعي و من ثم برزت القاعدة الأصلية و هي أن الأصل 

 .نسان البراءة الإ

قرينة البراءة فقد  بمبدأتمت النصوص الدستورية الجديدة كذلك اهو علاوة على ذلك نجد   

طار يعتبر بريء حتى تثبت  جهة قضائية إدانته في إكل شخص  منه على انه '' 41نصت المادة 

 1".محاكمة عادلة 

من  56حيث نصت المادة ير السابقة كان منصوص عليه كذلك في الدساتأ ن هذا المبدكما أ      

دانته في إطار محاكمة ت جهة قضائية إعلى انه '' كل شخص بريئا حتى تثب 2016دستور 

المادة الأولى من  يهو هو ما أشارت إل 2".لدفاع عن نفسه له ضمانات اللازمة ل عادلة تؤمن

كل ''  2017المؤرخ في  07-17قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب القانون رقم 

 3دانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء  المقضي به .''شخص يعتبر بريء  ما لم يثبت إ

غلب البلدان و في مواثيق في دساتير ا نسان البراءة صدافي الإ قاعدة الأصل  كان لمبدأو 

و كذلك اعتبرت ركنا أساسيا في الشريعة الإجرائية ،  نسان و المعاهدات الدوليةحقوق الإ

ة بنص قانوني يفترض  حتما قاعدة أخرى و هي قاعد بيق قاعدة لا جريمة ولا عقوبة  إلافتط

 4.دانته وفقا للقانون افتراض براءة المتهم حتى تثبت إ

 .أهمية قرينة البراءة :نيا ثا

ه و ن حقوقو تضمتمنع المساس بحرية الشخص المتهم لهذه القاعدة أهمية كبيرة باعتبارها     

 جحافا و تعسفا للمتهمين .تزام السلطات بهذه القاعدة لكان إحرياته ' فلولا ال

حيت  يرى البعض انه لا يمكن إقامة نظرية  كذلك تساهم قرينة البراءة في كفالة حقوق الدفاع 

  5قرينة البراءة .الدفاع إلا إذا استندت  على مبدأ متكاملة لحق 

                                                             
 .  2020ة نمن الدستور الجزائري لس 41لمادة ا - 1
 . 2016مارس  6التعديل الدستوري المؤرخ في من  56المادة  -2
  .يعدل و يتمم قانون الإجراءات الجزائية  2017مارس  27المؤرخ في 07-17القانون  رقم   -3
 .183المرجع السابق ص–حمد فتحي سرور  -4
، العدد الثالث، السنة الرابعة ، جامعة الكويت، مجلة الحقوق و الشريعة ، حق الأمن الفردي، عثمان عبد المالك صالح -5

 . 57ص 1983 سبتمبر 
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لى القضائية حتى لا يتعرض المتهم إ تتجلى أهمية قرينة البراءة في تفادي الوقوع في الأخطاء   

دانة يكون حكم القاضي بالإيستوجب أن  لذا فالعمل بهذا المبدأ 1،تهام و الإدانة الخاطئةسوء الإ

 مبنيا علي الاقتناع و اليقين لا الضن و التخمين .

و تمت لمة ثناء مرحلة التحقيق و المحاكعدة في منع إلحاق الضرر بالمتهم أتساهم  هذه القا

 .ثم اتضحت براءته فيما بعد  مرتكب الحقيقي للواقعة الأساس انه هو  معاملته على

المؤتمرات العالمية حيث نص عليها علي هذه الأهمية معظم المواثيق و كدت و قد أ      

تثبت ن ل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلي أك ''نسان و جاء فيه العالمي لحقوق الإ الإعلان

التكفل بحماية  '' أي. تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنهدانته قانونيا بمحاكمة علنية إ

 2. ليه حتى يثبت عكس ذلك بحكم قضائي نهائيتهمة منسوبة إ من أينسان براءة الإ

 لك ها.''ء فيسان و التي جالحقوق الإن كذلك نصت علي أهمية هذه القاعدة الاتفاقية الأوروبية

  .'' دانته طبقا للقانونهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إشخص يت

سية في مادته الخاص بالحقوق المدنية و السياأيضا جاء النص علي هذه القرينة في العهد الدولي 

جريمة أن يعتبر بريئا إلى  متهم بارتكابمن حق كل  ''تنص على انه  و التي (14)الرابعة عشر

 3 "ن يثبت عليه  الجرم قانونا.أ

حقوق لمية الحا من قبل الاتفاقيات الدولية و الإقليميةإضافة إلي النص علي هذه القاعدة   

اف لي مصليه بعض الدساتير صراحة و رفعته إكما نصت ع ،نسان و المواثيق العربية الإ

 الدستورية. المبادئ

الحرية  مايةفراد و دعامة أساسية لحينة البراءة  تعد ضمانة لصالح الأن قرو هكذا يتبين أ  

 .الحقوق  الشخصية و

 

 

 

                                                             
دار الحبور للنشر و ، دراسة مقارنة ،  و المواثيق الدولية  المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي، عمار بوضياف - 1

 . 55ص 2010 ، الجزائر ط  الأولى ، التوزيع 
  . من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 11المادة  -2
اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و ، 1966ديسمبر  16المؤرخ في  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية -3

 .   1976 مارس 23تاريخ بدء النفاد،  49وفقا لأحكام المادة ، الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
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 .طبيعة قرينة البراءة  :ثالثا 

صت نعادلة و  أساسيا لقيام محاكمةاعتبرت مبدأ  قرينة البراءة  قدرا من الأهمية و نالت     

اءة صل البرنية لأقه في تحديد الطبيعة القانوو قد اختلف الف،  عليها مختلف الدساتير و المواثيق

نها أببسيطة في حين يرى لبعض عكس ذلك نها قرينة قانونية حيث يرى البعض أ  في المتهم

 لحقوق اللصيقة بالإنسان .حق من ا

لقول ا إلى ي رابعقانونية في حين ذهب رأالقاعدة مجرد حيلة ن هذه ى القول بأكما ذهب رأي إل

 الآتي:أنها أصل و هذا ما سنوضحه حسب ب

 قرينة البراءة قرينة قانونية بسيطة. -1

فهي  1 القانون نفسهونية  بسيطة مصدرها ن قرينة البراءة ذو طبيعة قانيرى غالبية الفقه أ        

القاضي نفسه في الدعوى نها ليست من استنتاج أ استنتاج واقعة  مجهولة  من واقعة معلومة أي

فالأصل في الشيء هو  ة ،كثير مامه بل قاعدة مستمدة من دساتير و قوانين دولالمرفوعة أ

هو  الأصلالمجهول المستنتج من وفق حكم قضائي و ذ لم ينص القانون عكس ذلك إجازته إ

 2دانته .براءة الإنسان حتى تثبت إ

على ذلك قاعدة ثبات العكس و كمثال ان قرائن قانونية جازمة لا تقبل إالقرائن القانونية نوعو    

ثبات  لإهي قرائن قانونية بسيطة  قابلة ما النوع الثاني فأ بنص قانوني لا جريمة ولا عقوبة إلا

ستختفي و تظهر  صليةانة المتهم فان قرينة البراءة الأدفي حالة ظهور أدلة تثبت إ  أي 3العكس 

 صلية و هي قرينة الجرم . بدلا عنها قرينة أ

 ثبات العكس . هي قرينة قانونية بسيطة قابلة لإ ةن قرينة البراءو هكذا يتبين أ

أنه لا يكفي  لإثبات عكسها  لا إ يه أنه رغم أن هذه القرينة بسيطةإل ر الإشارةو لكن ما تجد     

التي  ثبات المقدمة من قبل الجهات الخاصة بالتحقيق و بواسطة الإجراءاتوجود أدلة الإ

قائمة  بل تضل هذه القرينة ثبات الحقيقة ،في إ القاضي الجنائي بحكم دوره الإيجابي يباشرها

و معاقبة  دانة ائي يفيد بالإأن يصدر حكم قضائي نهي رغم ما توصل إليه من أدلة و معلومات إل

                                                             
  . 255ص 2004، سنة العدد الثاني ، مجلة المحكمة العليا ، نية لقرينة البراءة نائية و المدالحماية الج، بودالي محمد  - 1
  2006 ، القاهرة ،الطبعة الاولى ، دار الفجر للنشر و التوزيع ، نات عدم المساس بالحرية الفردية ضما، يتورسجلول  -  2

 . 06ص
 .  35اق الحديثي، المرجع السابق ، ص عمر الفخري عبد الرز - 3
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فالقانون يعتبر الحكم القضائي البات و هو قرينة جازمة علي  المتهم بالعقوبة المحددة قانونا ،

 1سقاط قرينة البراءة كقرينة قانونية بسيطة .و هي وحدها التي تصلح لإ الإدانة

 الشخصيةي إل ا قدر استنادبل يو نوعها فلا يتعلق بهذه القرينة ما فيما يخص مقدار العقوبة أ   

 ب الجريمة .و  ظروف ارتكا المتهم 

 قرينة البراءة حق من  الحقوق اللصيقة بالشخصية. -2

نونية نسان البراءة ليست قرينة  قافي الإ ن قاعدة الأصلي القول بأذهب البعض من الفقه إل      

فرد في المجتمع ي تكفل لكل نها حق من الحقوق اللصيقة  بالشخصية التبسيطة لكن اعتبروها أ

ضل خر ، و هذا الحق يمنح للإنسان منذ ميلاده و يتبار أنسان بغض النظر عن أي اعلإاصفة 

ي شكل سواء من الاتهام الجنائي و في أي مرحلة من مراحل يلازمه طيلة حياته ولا يسقط بأ

   2صل و ليست قرينة ة أن البراءكانت مدة إجراءاتها  و مبررهم لهذا أ  الدعوى العمومية و أيا

 دانة . إلا بحكم قضائي بات بالإ و لا يمكن هدم هذا الأصل

تجاه انه قد يحدث عارضا يتسبب في تعطيل نطاق هذا الحق او تقيده اء هذا الإكما يرى فقه      

مجرد زوال هذا ل حقه فورا بنسان كو يسترجع الإ ،لفترة زمنية محددة بخصوص واقعة معينة 

نسان خارج نطاق محل البحث ، أي تد اثر الواقعة المقيدة لحرية الإن يمو لا يجب أ العارض

مر الذي تناقض مع القرينة الغير قاطعة التي ام حق الشخص في التمتع بحريته الأوجوب احتر

 3ثارها .ا و مسح كل أهثبات عكسها ضرورة لزوالإ بإمكانيعني التسليم 

قرينة و ف بين الختلان هناك الأ (تعبير الشائع  لي )قرينة البراءة ي الكما ينتقد فقهاء هذا  الرأ  

قوم يث يحمر معلوم فالقرينة هي أخد القاضي أو المشرع أمر مجهول من أ في البراءة ، الأصل

 حكام وقائع يعلمها ليستذل بها علي وقائع أخرى . باستخدام أهذا الأخير 

المتهم اذ انه  البراءة المفترضة في التعريف علي مبدأنه لا ينطبق هذا يهم أو المقصود برأ     

مر معلوم علي البراءة المفترضة في المتهم هي أمر مجهولا استنتج من أن لا يمكن أن نقول أ

باحة هي قاعدة موضوعية حامية صل في الأفعال الإالقرينة ، و مرد ذلك أن قاعدة الأ عكس

ما قاعدة ، ألا بنص قانوني جريمة و لا عقوبة إإذ لا  و العقاب ،فراد من خطر التجريم للأ

                                                             
 0012 طبعة ، القاهرة ،بدون ، جامعة عين الشمس ، لمتهم في مرحلة جمع الاستدلالات حقوق ا، ناصر عبد الله حسن  -1

 .75-74ص
 . 78 -77ص، 1984جامعة القاهرة ، رسالة دكتوراه ، فتراض براءة  المتهمإ، حمد أحمد إدريس أ - 2
 جامعة عين، رسالة دكتوراه ، دراسة تحليلية مقارنة ، مشروعية الدليل في المواد الجنائية ، احمد ضياء الدين محمد خليل  - 3

 . 90ص  1982الشمس 
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فراد لمواجهة الإجراءات المتخذة تحمي حرية الأالأصل في المتهم البراءة هي قاعدة إجرائية 

 انته  .املته علي انه  بريء حتى  تثبت إدلزامية معالمتهم و إ ضد

علوم ممر أ البراءةنسان في الإ مر معلوم ، فكذلك الأصلالإباحة أ أفعالصل  في فإذا كان الأ

 ر مجهول .نه أمو لا يمكن  القول عن أمر معلوم أ ، أيضا

القرينة في القانون هي دليل اما صل البراءة من حيث طبيعتها فكذلك تختلف القرينة عن أ      

اذ يؤسس  1نسان و تصاحبه طيلة حياته الإها تولد مع براءة هو مبدأ من مبادئ العدالة لأنصل الأ

 نسان عليها، فقد ولد مبرئا من  الخطيئة او المعصية . البراءة علي الفطرة التي خلق الإ افتراض

صل قاعدة الألنية الفقهاء حول تحديد الطبيعة القانو ن اختلاف أراء إليه إ و ما تجدر الإشارة   

  يةمكانإحول عدم  يين يتفقانفالرأ ،ن انه عملي كثر مي الإنسان البراءة هو خلاف نضري أف

 بمقتضى حكم قضائي نهائي .  إهدار هذه القاعدة أو نفيها إلا

 قرينة البراءة حيلة من الحيل القانونية.  -3

جراءات ونية في الإن قرينة البراءة هي حيلة من الحيل القانلي الإقرار بأتجه بعض الفقه إإ       

ئع غم الوقايء رنه برأ علين القانون يشترط معاملة المتهم ك إلي قاعدة أالجنائية مستندين في ذل

لشخصية احرية هذه النتائج في اللي نتائج قانونية معينة تتمثل المنسوبة إليه  بهدف الوصول إ

ماشى التي تت عاملةثبات فيخضع المتهم للمكذلك التأثير علي وقائع الإم طيلة فترة التحقيق ، للمته

 ة .مع قاعدة افتراض البراء

عليه بفعل القانون، ي مردود هذا الرأنه لا أتجاه لموقفهم من قرينة البراءة إو رغم تبرير هذا الا 

ي يثبت حقا  انه بريء حث لا علي أساسه بريء الذمة و لا يمكن معاملته إننسان أفالأصل في الإ

 2.دانته ضائي بات بإليه بموجب حكم قلفاعل الحقيقي للواقعة المنسوبة إانه هو ا

 لان هذه انونيةقمن خلال ما سبق ذكره هو عدم إمكانية اعتبار قرينة البراءة حيلة و ما يلاحظ   

جراء داث إها جعل الشيء الغير صحيح صحيحا لإحصياغة قانونية يترتب عنالعبارة تعتبر أداة 

 قانوني معين .  

 :ية رات الأتاعتبلإذلك إستنادا لا قرينة قانونية نهالوصف  المعقول لقرينة البراءة بأوعليه يبقى 

                                                             
ط الاولى  ، من منشورات الحلبي الحقوقية  مقارنة تقييميةدار ، القرينة و أثرها في إثبات الجريمة ، روط سموسام احمد ال -1

 .157 ص 2007 ،  سنةبيروت 
   . 60ص، المرجع السابق ، إدريس احمداحمد  - 2
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ذا إ  الجزائية تجد أساسها و مراجعها في الدستور و قانون الإجراءاتن قرينة البراءة بما أ -أ 

 ى المادةفة إلضاإ 45مادته حيث نص عليها الدستور في ، هي قاعدة قانونية مصدرها القانون 

   1البراءة و حرمة الحياة الخاصة ..ج التي تنص على كل أحوال قرينة من ق.إ 4فقرة ال11

 م .ي تصبح قرينة الجرلإثبات العكس أنها قرينة قانونية بسيطة قابلة إلى أ إضافة  

كم نه لا يحس فاثبات العكئن القانونية البسيطة التي تقبل إذا كانت قرينة البراءة من القراإ -ب

 . دانةإلا بأمر صادر من القاضي بات بالإبالعكس 

 :صل البراءة أ قرينة -4

ض ذمة حيث ذهب بعباحة و الأصل براءة اللإوهذا توافقا مع قاعدة الأصل في الأشياء ا    

يقيني و لا يسقطه إلا يقين و نسان قطعي ن أصل البراءة في الإأنصار هذا الاتجاه إلي القول بأ

و من هذا الأصل الجنائي جاءت القاعدة الأصولية في الإثبات الجنائي الشك يفسر مثله ، 

 2.لمصلحة المتهم 

كما يرى بعض الفقه أن مبدأ قانون الإجراءات الجزائية يقوم علي الأصل و لو لا وجوده لفقد    

 3.القانون شريعته الدستورية فالهدف من أصل البراءة هو حماية الحقوق و الحريات 

 النتائج المترتبة علي مبدأ قرينة البراءة .:ابعا ر

 :أهمها يترتب عدة نتائج من مبدأ قرينة البراءة  

 .إثبات الإدانة يقع علي عاتق النيابة العامة عبء   -1

 'بت إدانته''' افتراض براءة المتهم حثي تث يص  مضمون قرينة البراءة  بعبارةيمكن تلخ     

لإثبات حكم اتالوقائع المنسوبة إليه أي أن القرينة هي التي يجب أن مهما كانت قوة الشكوك و 

 ية . في المواد الجزائ

                                                             
و قد تضمن هذا التعديل العديد   2015جويلية  15المؤرخ في  02 -15ءات الجزائية بموجب الأمر تم تعديل قانون الإجرا  -1

النص  من الأحكام أهمها الأحكام المتعلقة بقرينة البراءة  حيث أكد المشرع علي ضرورة الالتزام بهذا المبدأ في ق.ا.ج رغم

الصريح عليه في الدستور و هذا لتأكيد المشرع بان السلطات الخاصة تتعامل مع أحكام القانون اكتر من نعاملها مع أحكام 

 .الدستور
 .39ص  2007الإسكندرية سنة د ط ، فرج علواني هليل ،  الحبس الاحتياطي و بدائله ، دار المطبوعات الجامعية ،  -2
شنة زواوي ، الحماية القانونية لقرينة البراءة ، دراسة مقارنة ، أطروحة مذكرة دكتوراه في قانون العام فرع قانون الجنائي  -3

 .14ص 2012 -2011السنة الجامعية كلية الحقوق جامعة سيدي بلعباس ، ، 
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ن ليه أي أبة إهذه القاعدة فإنه غير ملزم بإثبات الواقعة المنسو و المتهم بالرجوع إلي قواعد

اءة و ة البربقرين الآمرةدائما نسبيا مقيدا بالنصوص  يبقى تطبيق الموضوعي  لقانون العقوبات

 الهدف من ذلك أن ق.إ.ج يسعى إلي حماية حقوق المتهم و الحفاظ علي إنسانيته .

 نون .من نفس القا 127من ق.إ.ج  إضافة  إلي المادة  100و من هذه النصوص نجد المادة 

حث هي الب كما أخص هذا القانون النيابة العامة بوظيفة أساسية في مجال الإجراءات الجزائية  و

فهي ليست ملزمة دائما بتأكيد ، 1 هيها سواء كانت لصالح المتهم أو ضدعن الحقيقة و الوصول إل

 بل واجبها يتمثل فيالوقائع المنسوبة إلي المتهم  أنها له حقا 

 نتائجها.كانت  كشف الحقيقة و تحقيق العدالة مهما 

 ، حقيقةللكاشفة ال ةبتقديم الأدلكذلك لا يجوز للنيابة العامة تغير موقفها أمام المحكمة فهي ملزمة 

ا تعسفا قط فهذبجمع الأدلة التي هي ضد المتهم ف سلطة الوظيفة إساءة استعمالكما لا يجوز لها 

   حقه.و إجحاف في 

يد في تحصيل  أدلة تفحقيق ب علي المحكمة  نفسها أن تسعى من خلال إجراءات التجكما ي 

لدليل إيجاد ا عامةكشف الحقيقة و لا تنتظر من المتهم إثبات برأته  و يجب عليها و علي النيابة ال

 القطعي الذي يسقط قرينة البراءة . 

سباب أحدى ي للجريمة فقط إذا ما توفرت إكما أنه لا يكفي لإدانة المتهم توفر الركن الماد

نفي تأن  ن موانع المسؤولية  أو أي سبب من الأسباب التي من شأنهاالإباحة أو وجد مانع م

 مسؤولية المتهم  في ارتكابه للجريمة . 

فهو غير مسؤول عن إثبات صحتها و هذا المتهم   بها أما في حالة توفر هذه الأسباب و تمسك 

ث التأكد من بالبحلتمتعه بحق البراءة الأصلي و يجب علي النيابة العامة و الجهات المختصة 

تلتزم النيابة العامة   2حثي لو بقى المتهم ساكتا و لم يتمسك بدفوع  البراءة مدى صحة أقواله

و ترد علي ما قد بالتحقق من براءته قبل صدور حكم الإدانة نظرا للدلائل القائمة لدى المحكمة 

مثل هذه الدفوع من قبل  يتمسك به المتهم من دفوع  جوهرية. أما في حالة عدم  تمسك المتهم ب

و لم تقم المحكمة بالرد عليه ففي هذه الحالة لا تعتبر المحكمة مخطأة قانونيا و لا تتحمل 

و لا يمكن لهذا المتهم الطعن بالنقض في أحكامها علي مستوى المحكمة  مسؤولية تركه للدفوع 

                                                             
  . 39ص  دس ، جزائر ، ط التاسعة ،محمد خزيط ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، دار هومة ، ال - 1
مذكرة شهادة ماستر في ،  الحبس المؤقت و قرينة البراءة علي ضوء قانون الإجراءات الجزائية المقارن، بولوفة منصور  - 2

 . 63ص  2018-2017 ،ديس  مستغانماالحميد ابن ب دجامعة عبلحقوق تخصص قوانين إجرائية و تنظيم قضائي ا
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القانون و الحرص العليا فاختصاص المحكمة العليا يقتصر علي النظر في مدى صحة تطبيق 

علي القيام بتطبيقه بعدالة و ليس القيام بإجراءات التحقيق الموضوعي في الدعوى المطعون 

 .1افيه

و إذا كان الأصل في مجال الإثبات المدني هي البينة علي من ادعى فإنه يجب أن تراعي هذه 

و كشف بإثبات وقوع الجريمة القاعدة في مجال الإثبات الجزائي أي التزام سلطات التحقيق 

 2المرتكب الحقيقي لها و يلتزم المدعي بالحق المدني.

ن إثبات ملمتهم الأول سلبي يتمثل بإعفاء ا ، أثرينو مفاد هذا التعريف أن قرينة البراءة تنتج 

عاتق لي ثبات عأما الثاني إيجابي يكون بنقل عبء الإ فيه،أصل البراءة  ستنادا لقاعدةإبراءته 

 التحقيق. جهات

لسلطة ذه اهو منح هات التحقيق ة في إلقاء عبء الإثبات علي سلطو من مبررات قرينة البراء  

 إيجابيا دورا كما تختص بمنح القاضي كافة الوسائل الضرورية التي تمكنها من القيام بمهامها ،

م أو تهامعززة للايتمثل في سلطة البحث عن الأدلة و جمعها للوصول إلي الحقيقة سواء أداة 

 نافية له .

من لسلطة فهذا لا يعني حرمان المتهم إلا أنه علي الرغم من إلقاء عبء الإثبات علي عاتق ا

و تقديم الأدلة إثبات براءته  إنما هو غير ملزم بإثباتها ، فله كل الصلاحيات للدفاع عن نفسه 

     3.الوقائع المنسوبة إليه  شكوك حولإقناع القاضي ببراءته أو علي الأقل إثارة ال بهدف

اث الأحدبعتراف المتهم حقيق صعوبة لإثبات الإدانة جراء إأن تواجه سلطات التيمكن كذلك  

ديه لأنه أو  الحق ستعماللكنه يبررها بأسباب الإباحة  أو إالمنسوبة إليه و أنه هو مرتكبها فعلا  

 ها ، ففيلخففة لتطبيق العقوبة عليه أو ممانع من موانع المسؤولية أو أنه يتمتع بأعذار مانعة 

سلطة  تحملتعترافه ؟ أم م المعترف إثبات العذر الذي قيد إمثل هذه الحالات هل يتحمل المته

 التحقيق عبء إثبات السبب ؟ 

ذهب البعض إلي الإقرار بأن قرينة البراءة ختلف الفقه الجنائي في هذه المسألة ، حيث فقد إ  

و ، قاعدة لصالح المتهم تسقط عنه عبء الإثبات و في مقابل ذلك تتحمله سلطة التحقيق لوحدها 

عترافه  و ذلك إلتزام المتهم بإثبات وقوع إالذي قال بعدم   (جارو)الاتجاه الفقيه من أنصار هذا 

 :للأسباب التالية 

                                                             
 . 65نفس المرجع ص ، بولوفة منصور  - 1
 .  64الأخضر بوكيحل ، المرجع السابق ، ص  -2
 .  172ص  1998عمان ، د ط ،محمود خليل البحر، مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية الإردني ، دار الثقافة ،  - 3
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 . بيهابإثبات الشروط اللازمة لوجود الجريمة و الوصول إلي مرتكأ:وجوب سلطات التحقيق 

 ب:إن الشك يفسر لصالح المتهم . 

 أساس الإثبات في المواد الجزائية يرتكز علي الاقتناع الشخصي للقاضي .ج: 

        1إلتزام القاضي بصفة الحياد و التمسك بالدلائل الصالحة للمتهم .:د 

لما متهم طاأن الإثبات يقع علي عاتق ال الإتجاه الأول يرى أنصار هذا الإتجاه علي خلاف   

قانونية ع الأدعى وجود سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية أو غيره من الدفو

ع بل الدف سلطات التحقيق غير ملزمة بالبحث عن أوجه، فأصل البينة علي المدعي و عليه فإن 

 علي إثبات أدلة الإدانة فقط . يقتصر دورها 

ب منه لن يطدون أالمتهم بالإثبات لكن  أما الرأي الثالث فقد جاء بحل وسيط ، و هو تكليف   

 الةفي ح وليه دليل قاطع  إنما يكتفي بإثارة الشكوك و الظنون حول مدى نسبة التهمة الموجهة إ

 صلحةلم ن الشك يفسرالأخذ به لأ رتكابه لهذه الأفعال وجب علي القاضيوجود سبب أو عذر لإ

ي ستناد إلالإبطله تهام فعليها تدوين ما يعزز هذا الدفع و يبالمتهم، أما سلطة التحقيق أو الإ

 الدعوى و ظروفها .   

  2. الإذناب أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أقر بمبدأ أخر و هو مبدأ  قرينة 

هي  و     تمعالجنائية في معالجة بعض الجرائم التي تهدد أمن المج و ذلك نتيجة تغير السياسة

تشريع ة بالجرائم تبيض الأموال ، جرائم الإرهاب و كذلك الجرائم المتعلقجرائم المخدرات ، 

 الخاص بالصرف .

راءته ، ات برتكاب المتهم لأي جريمة من هذه الجرائم المذكورة وقع عليه عبء إثبففي حالة إ 

 والحاضر  وليدة و ما ينتج عليها ليست (قرينة الإذناب)الإشارة إليه أن هذه القرينة  درتجو ما 

 .(أنكرو فيري )لكن عالجتها المدرسة الوضعية و من فقهائها 

.ج حامي الحريات هو حماية  تي أقرها المشرع الجزائري في ق, إو الهدف من هذه التغيرات ال

هم الصالح العام و لكن دون إهدار قرينة براءة المتهم ، فلا يمكن إلقاء عبء الإثبات علي  المت

فيه البراءة وجب عليه تقديم دليل سلبي  و مثل هذا الوجوب مستحيل  وحده لأنه إن لم تفترض

                                                             
 . 105محمد محدة ، ضمانات المتهم أثناء التحقيق ، المرجع السابق، ص - 1

 www startimes.com 19  03/ 2024   05:قرينة البراءة الأصلية ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الثالي .  -2   
/13  
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لو وليته تعد أمرا محققا حتى و من كل النواحي إذ لا يمكن إثبات براءته وحده و عليه فإن مسؤ

 .تهامه  لم تقدم النيابة العامة دليل إ

 . ضمان الحرية الشخصية للمتهم -2

  ائينه قضائي إن تثبت إدانته بحكمإلى و القصد منه هو معاملة المتهم علي أساس أنه بريء     

أضيق  لي فيإالعمومية و يجب أن لا تتخذ و تبقى هذه المعاملة سارية على كافة مراحل الدعوة 

لحقيقة لي االحدود حفاظا علي ضمانات الحرية الشخصية للمتهم و ما يتطلبه التحقيق للوصول إ

ل لذي جعاالأمر ، بحريته ، فكلما طالت فترة بقاءه رهن الحبس المؤقت زاد المساس تدريجيا 

 م الجهاتهة تحكأهمية بالغة في حماية حرية الأفراد وتتكفل بضماناتهم و لمواج لقرينة البراءة 

 المختصة بالتحقيق و سيطرتها . 

قام  ما ب علىلعقااهذا قد يجعله يفلت من  لهذه الحقوق هو ترك المتهم حرا طليقا إلا أن انتقادو إ

و  الجرم متابعة مقترفيفي به من  جرم في حق المجتمع و بذلك نكون قد أهدرنا حق المجتمع 

وازن الت رتكاب  الجريمة ،و لهذا كان لا بد من تحقيقلمقرر بموجب قرينة موضوعية و هي إا

هة ن جمالمتهم  عامة من جهة و حماية مصلحة الفردللحفاظ علي سلامة المجتمع و المصلحة ل

 أخرى . 

تفترض براءة المتهم تعاكسها قرينة  قرينتين ، أحدهما قرينة قانونية و عليه فإننا نجد أنفسنا أمام 

مكننا تحقيق ي لال التوفيق بين هاتين القرينتينو من خ ،تفترض أنه مرتكب الجريمة موضوعية 

أي المصلحة العامة و مصلحة الفرد المتهم و حتى نتوصل إلي تحقيق  1المصلحتين السابقتين

يتم بداخله تنظيم ممارسة المتهم هي الإطار الذي يجب أن نجعل القرينة القانونية  هذه الغاية

 .لحريته الشخصية للوصول إلي القرينة الموضوعية

ستنادا لذلك ية عند اتخاذ إجراء ضد المتهم و إذا الإطار في توفير الضمانات القانونمثل و يت   

ي تضمن الحرية التاءات الجزائية النصوص القانونية أقر المشرع الجزائري في قانون الإجر

خصية للحرية الشعتبار أي إجراء يتخذ ضده بنص قانوني دون أي ضمانة للمتهم و إالشخصية 

عتداء علي الشرعية الإجرائية  ، و بناء علي ذلك حدد يكون تجاوزا لقرينة البراءة و بالتالي إ

علي حريته  االمشرع الجزائري ضمانات للمتهم خلال وضعه رهن الحبس المؤقت حفاظ

بعدها . حيث جعل هذا الإجراء  ما و من ق.إ.ج 123في نص المادة  جاء  الشخصية و منها ما

و قيد سلطة اللجوء إليه إلا للضرورة و عندما يكون الحبس المؤقت هو الإجراء الوحيد  ستثنائيإ

و للوقاية من  نتقام منهخطر الإ من  ية و كذلك للحفاظ علي المتهم نفسهللحفاظ علي الأدلة الماد
                                                             

 . 239ص ، المرجع السابق، حمد فتحي سرور أ -   1
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اف أمر ستئنمع الإقرار صراحة بأن للمتهم حق إالجريمة و وضع حدا لمنع لحدوتها  من جديد 

 إيداعه رهن الحبس المؤقت .

 ( أشهر 4) أربعة ب  من ق.إ.ج 125كما حدد المشرع الجزائري مدة الحبس المؤقت في المادة  

واحدة بالنسبة ديد إلا لمرة يكون هذا التم مسببا و لامع إجازة التمديد بأمر من قاضي التحقيق  

 1.أشهر (04)ن لا يتجاوز مدة الحبس  المؤقت أربعة سبة للجنايات شرط أللجنح ومرتين بالن

قاضي  وص القرارات التي يتخذهاكذلك منح المشرع الجزائري للمتهم حق الطعن بخص

 2، الإحالة ، تقرير الخبرة و أيضا أمر الإيداع.   الإفراجالتحقيق كقرار رفض 

وافق مع قرينة البراءة المفترضة فيه إلي غاية ثبوت و يلزم المشرع معاملة المتهم معاملة تت

إدانته و من هذه المعاملات وضعه داخل غرفة خاصة ، السماح لعائلته  بزيارته ، اتخاذ  

إجراءات الرقابة القضائية  كبديل عن الحبس المؤقت ، و ذلك من قبل قاضي التحقيق من تلقاء 

 3ه أو بطلب من المتهم أو محاميه أو بطلب من وكيل الجمهورية .نفس

تهم  و للم كذلك من بين الضمانات الممنوحة له لن هو سرية التحقيق لحماية  الحرية الشخصية

ن مته ئلتشهير من ضرر خاصة بعد ثبوت براهذا لتفادي التشهير بسمعته و ما سيسببه هذا ا

ي أو لا يعوضه عن ما أصابه من ضرر سواء مادته برائهمة الواقعة ضده ، فالإقرار بالت

 معنوي . 

ة يجاد سجل موقع من قبل وكيل الجمهوريإيتضمن يوم ومدة الحجز و محضر  كذلك تحرير

 يعتبر ضمانة ضرورية لحماية الحرية الشخصية. 

من  عمل علي ضمان الحرية الشخصيةل ما ثم ذكره أن المشرع الجزائري و يتضح من خلا  

 . خلال عدة إجراءات أوردها ضمن قانون الإجراءات الجزائري

دة ص المالحقوق الإنسان في ن ةتفاقية منظمة الدول الأمريكيضمانات إهذه العلى  كما نصت 

خص شلكل  "   الثامنة منها تحت فرع الضمانات القضائية في فقرتها الثانية التي تنص علي أن

 التالية:إثبات العكس مع تمتعه بالحقوق  متابع بجريمة يعتبر بريئا إلي غاية

 ـ إعطاء المتهم الآجال القانونية لتحضير دفاعه .  1

                                                             
 . 39ص، المرجع السابق ،  محمد حزيط -1
 . 307ص،  المرجع السابق، عبد الرحمان خلفي   -2
 . 15/02من ق.إ.ج الأمر رقم  3مكرر  125 ومكرر  125 المادتان  -3
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بدون  رية ومقابلته و الاتصال به بكل ح محامي وـ حق المتهم في الدفاع عن نفسه أو توكيل 2

  شاهد.

سة ي جلفـ الحق في إحضار مترجم إذا كان المتهم لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستعملة 3

 المحاكمة و ذلك بدون مقابل. 

 ـ حق الدفاع في مسألة الشهود و الخبراء في الجلسة . 4

 أمام جهة قضائية عليا . ـ حق الطعن في الحكم 5

 دالة تقتضي السرية. ـ علنية المحاكمة الجزائية إلا إذا كانت مصلحة الع6

 ائيا .سببها نهنة بـ عدم ملاحقة المتهم لذات الأفعال التي سبق و أن حكم عليه بالبراءة أو الإدا7

صوص المن الآجاللم يقدم دفاعه في  الدولة إذاـ حق المتهم في مثوله بمحامي معين من قبل 8

 القانون.عليها في 

 1.الفاعله أو إكراه علي الاعتراف  بأنه هو أداء الشهادة ضد نفسـ عدم جبر المتهم علي 9

أخذ ب امها الدعوى المرفوعة أم و ما يمكن استخلاصه أنه علي الجهات المختصة النظر  في    

أو  حقيقالاعتبارات و الضمانات المنصوص عليها خلال الآجال المعقولة  من  قبل قاضي الت

ة حصانمحكمة مختصة مستقلة و غير منحازة  و ينتج عن الإخلال بهذه الضمانات انتهاك ال

 للفرد و اغتصاب حقه في الدفع بقرينة البراءة .   الطبيعية 

وعا من نققت من القول بأن المشرع الجزائري و كذا الاتفاقيات قد حكو من خلال تطرقنا إليه ي

 جتمع و هذا توافقا بين القرينتين .التوازن بين حق المتهم و حق الم

 تفسير الشك لصالح المتهم  -3

بحمل مبدأ حرية  ميزان العدالة  هو كفالة لضبطقتناع اليقيني للقاضي لا شك في أن الإ    

و علي القاضي لكي يصل  ، الإثبات في الكفة الأولى و حمل مبدأ قرينة البراءة في الكفة الثانية

الأدلة للوصول إلي نتيجة زن كل دليل لوحده ثم التنسيق بين إلي مرحلة اليقين يجب عليه أن ي

نهائية و إصدار حكمه ، و اليقين المطلوب هنا ليس اليقين الشخصي  للقاضي بل اليقين 

رة بالإدانة أن القضائي  لأنه مبني علي العقل و المنطق ، و عليه يشترط في الأحكام الصاد

حتمال و للوصول إلي إلي الجزم و اليقين لا الظن و الإتكون مبنية علي أدلة ثابتة قطعية تؤذي 

                                                             
1 rudh'   la revue universelle des droit de l’homme 1992 page201 
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 لما راوده وهذا واجب علي القاضي ك هذه النتيجة النهائية لا بد من تفسير الشك لصالح المتهم  ، 

 . القيمة الثبوتية  للدليل المطروح الشك في تقدير 

فترض يه أصلا علي تقديم  دليل براءته لأنكما ينبغي طبقا لقرينة البراءة عدم إلزام الشخص   

سر الشك يف فهنا عن تقديم الدليل أو كان غير كافيفيه البراءة أما في حالة عجز النيابة العامة 

كون ت وولى لصالح المتهم ، لأن قيام الدعوى الجنائية يكون عبارة عن شكوك  في المرحلة الأ

ة و مواصل و التحقيق معه     عتقالهمسنودة إلي شخص معين و الهدف من إ هذه الشكوك

يمكن   ك لاا الشفإن لم يتحقق هذا و  بقي هذى كلها تحويل هذا الشك إلي يقين إجراءات الدعو

 ستناد إلي الشك فقط .إدانة الشخص بالإ

ة  العقابية أيضا ، أي أنه  إذا القانونيو الشك يتعين أن يستفيد منه المتهم  عند تفسير النصوص 

مله علي التأويل الذي هو في مصلحته غير أن المجال حتمل النص أكتر من  تأويل تعين حإ

و ذلك تأسيسا علي قاعدة الحقيقي لقاعدة تفسير الشك لمصلحة المتهم هو مجال الإثبات الجنائي 

   1حجج  قطعية الثبوت لا مجال للشك فيها .  إلا  بناء علي أدلة أو البراءة ، و لا يجب أن  يدان 

' 'ن الحكم عتوقف حالة نفسية  يتردد معها الذهن بين الثبوت و النفي و ي ك بأنه ''ك يفسر الشكذل

مر نه أأفهو عكس اليقين ، و هو مسألة نسبية تفسر حسب شخصية كل إنسان  فما يراه البعض 

تائج نكل منها يتوصل إلي واضح  يراه  البعض الأخر أنه أمر معقد  و موضوع شك و عليه 

 مختلفة . 

سيلة أو دليل للفصل بين الشك المقبول كنشاط ذهني قابل للتفكير و التطلع ولكن يجب إيجاد و

، و ون صاحبه شكاك إلي درجة مبالغ فيها كعليه  و بين الشك الأقرب للظاهرة الموضوعية و ي

 و من يؤت الحكمة فقد أوتى﴿هذا الدليل هو المنطق السليم أو ما يعرف  بالحكمة لقول الله تعالى  

 2سورة البقرة269الأية  ﴾خيرا كثيرا

ختلافات  الآراء في المداولات القضائية  حيث يرى البعض أن التهمة و نتيجة  لذلك  نجد إ   

المتهم و يرى البعض الأخر عكس ذلك  و يكون الحسم برأي الأغلبية كما يوجب ثابتة في 

أما القضاة كبشر فالمطلوب منهم هو إتقان عملهم   القانون لأن الحقيقة لا يمكن أن يعلمها إلا الله 

                                                             
 15 16 :44  / 2024  /03 /  3منشور عبر الرابط الثالي :  قال بعنوان تفسير الشك لصالح المتهمم 1- 

http :www.asjp.cerist.dz     

 .  269سورة البقرة الآية  -2 
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  ﴾لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴿علي أكمل وجه و السعي للوصول إلي الحقيقة  و تحقيق العدالة 

 1سورة البقرة .286الأية 

طأ  فله ا  فأخإذا  حكم الحاكم  فأصاب فله أجران ، و إذا حكم فاجتهد]صلى الله عليه وسلم إضافة إلي قول النبي 

 فالعبرة إذن  بالاجتهاد و ليس بالنتيجة  .  [أجر  

ما  و ﴿و قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم مصدرها الشريعة الإسلامية إذ يقول سبحانه و تعالى 

سورة 36الأية  ﴾ يتبع أكترهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون 

 2يونس .

في حالة غموض النص بأن قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم ( رضا فرج ) كما يرى الدكتور    

ضي في إثبات و إذا تعذر القا الجنائي هي قاعدة  متفق عليها  إلا أن الإباحة هي أصل الأفعال 

 3.هالمتهم تعين عليه الحكم ببراءتالجرم 

راحة صغامضا فلم ينص  القاعدة نجدهأما بالرجوع إلي موقف المشرع الجزائري من هذه    

إذا رأى  من ق.إ.ج التي تنص علي أنه '' 163ستخلاصه  هو المادة كل ما يمكن إ علي ذلك  و

و أالمتهم  ية ضدأن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافقاضي ال

 لا وجه لمتابعة المتهم.'' ة ما زال مجهولا ، أصدر أمرا بأكان مقترف الجريم

ستئناف وكيل الجمهورية ما لم ن المحبوسين مؤقتا في الحال رغم إإطلاق سبيل المتهميو يتم 

 4:يكون محبوسين لسبب أخر 

 أساس مبدأ قرينة البراءة   :الفرع الثاني 

 لدولية وااقيات تفه القانوني في المختلف المواثيق و الإيجد مبدأ قرينة البراءة أساسه و سند   

ما  هذا وإعلانات حقوق الإنسان  و كذا القوانين الداخلية إضافة إلي الشريعة الإسلامية 

 :سنوضحه كالأتي 

 

                                                             
 . 286سورة البقرة الأية  1

 - سورة يس الآية  362
بن نانوس ليلة ولد سعيد ليدية ، الإثبات في المواد الجنائية في ظل التشريع الجزائري ، ثبات نادية ، مذكرة ماستر في  -3

   العلوم السياسية  جامعة مولود معمري القانون ، تخصص قانون جنائي و علوم إجرامية ،قسم الحقوق ، كلية الحقوق و

 . 22ص  2018\ 2017سبتمبر  9تيزي وزو،  

 - المادة 163 من الأمر رقم 06\155 المؤرخ في 8\6\1996 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري . 4 
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 أساس قرينة البراءة في المواثيق الدولية . ـ1

زة الأساسية  لقيام محاكمة عتبرته الركيلية أكدت علي مبدأ قرينة البراءة و إمعظم المواثيق الدو 

نتقادات بخصوص المساس القرن الثامن عشر الذي شاهد عدة إخاصة مند منتصف  دلةعا

 1.تطورات لتعديل القانون الجنائي البحرية البراءة و عليه جاءت 

دورا  1979بهامبورغ في  نعقدلثاني عشر لقانون العقوبات الذي إكما كان للمؤتمر الدولي ا

ن هذه مي ''  و جنائلتبيان أهمية هذه القرينة بالقول ''  قرينة البراءة  مبدأ أساسي في القضاء ال

  :المواثيق 

 أـ الإعلان العالمي  لحقوق الإنسان . 

من خلال الإعلان  1948أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر     

مبدأ الأصل في براءة  علىالعالمي لحقوق الإنسان  بعد مصادقة المنظمة عليه أول وثيقة تنص 

دولة دون  48من  الذي وافقت عليه   217و هذا في دورتها  الثالثة بالقرار رقم   2المتهم  

'' كل شخص :علي أنه  11دول عن التصويت  حيث نصت في المادة  (08)امتناع  اعتراض و

تؤمن له الضمانات متهم بجريمة يعتبر بريء إلي أن تثبت إدانته قانونيا بمحاكمة علنية 

  3الضرورية للدفاع عن نفسه '' 

و المقصود من هذا النص هو تعزيز أصل البراءة  و الاعتراف به كونه حق أساسي للإنسان    

فقد وضع إلا في حالة الضرورة المحددة قانونا محمي من طرف الدولة و لا يمكن المساس به و 

الإعلان حق ممارسة اللجوء إلي الحبس المؤقت أو أي إجراء من شأنه سلب حرية الأفراد وهذا 

من نفس  30توازن بين حماية المصلحة  الشخصية  و الصالح العام كما تنص المادة لخلق ال

الإعلان علي أنه '' لا يتضمن هذا الإعلان أي نص يمكن تغيير مفاده  لصالح دولة أو جماعة أو 

 أي حق في القيام بأي نشاط  أو بأي عمل يهدف إلي هدم أي من الحقوق و الحريات  ،فرد 

و علي هذا الأساس نجد أن الإعلان العالمي لحقوق  قد أضفى الطابع  4يه المنصوص عليها ف

 الدولي علي قرينة البراءة .

                                                             

 1alloz  16 Emme Stefani  Georges Levasseur et  Bernard boulot procédure  pénale D voir Gaston 

édition p 26 Ets     
 . 516ص -،1999-، بدون طبعة ، القاهرة ار النهضة العربية ،دحق المتهم في محاكمة عادلة  ،محمد علاء الصاوي  - 2
 يتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة من المبادئ المعترف بها . - 3
إبراهيم الخراشي، ضوابط التحري و الإستدلال عن الجرائم ، دراسة مقارنة في القانون الوضعي و  كعادل عبد العال - 4

 .  87ص  2002الشريعة الإسلامية ، جامعة الزقازيق ، كلية الحقوق ،
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 . العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية  ب ـ

الجمعية  قبل من ت المصادقة علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسيةتم      

وصل  و 1976مارس  24ودخل حيز التنفيذ في   1966 ديسمبر 16في ة  العامة للأمم المتحد

  . 1998دولة  إلي غاية أكتوبر  (140 )عدد الدول الأطراف فيه إلي 

جعل طابع هذه الحقوق في شكل معاهدة ملزمة للدول التي تصادق عليها أو تنضم لها كما وسع 

إضافة إلي إنشاء ي لحقوق الإنسان   لإعلان العالمو السياسية المقررة في  ا من الحقوق المدنية

الدول المصادقة  حقوق الإنسان تختص بفحص التقارير التي يجب أن تقدمها لهالجنة  دولية ل

عتراف بالحقوق لإجراءات التي اتخذتها  في سبيل الإعليها بصفة دورية و التي تبين فيها ا

  1المنصوص عليها في العهد . 

و من أهم الحقوق التي جاء بها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية حق المتهم في 

بارتكاب يعتبر بريئا كل من اتهم فقرة الثانية علي أنه ''  14أصل البراءة حيث نصت المادة 

  2'' .إلي غاية إثبات إدانته بحكم قضائي  بجريمة

عتمدها  نيا لمعاملة السجناء التي إالنموذجية الدمن القواعد  2ف  84كذلك نصت القاعدة  

سنة  جنيف  نعقد فيجريمة و معاملة المجرمين و الذي إمؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع ال

 3ه بريء و يعامل علي هذا الأساس .''ينص علي  '' يفترض في المتهم أن 1955

 ـ أساس قرينة البراءة في المواثيق الإقليمية .  2

ا لها براءة لمعلي تعزيز مبدأ قرينة ال الطابع الإقليميعملت معظم الصكوك و المواثيق ذات    

 المواثيق:أهمية و دور في حماية الحرية الفردية و من هذه 

 

 

                                                             

 :UDHR /DOCUMENTS / WWW.UN.ORG  //: http.1 17  : مقال منشور علي شبكة الانترنت علي الرابط التالي 

20  17 /03/2024 . 

في ذلك أنها مصاغة   المتعلقة بقرينة البراءة مبررة 14اعترضت لجنة حقوق الإنسان علي تفسير أحكام العهد الدولي للمادة  

يجعل  ودعاء بعبارات غامضة و تنطوي علي شروط تجعلها غير فعالة بسبب قاعدة البراءة يقع عبء الإثبات علي عاتق الإ

 الا .لا يمكن افتراض الذنب إلا بعد إثبات التهمة بما لا يدع للشك المعقول مج الشك يفسر لمصلحة المتهم و

  HRI/REV /1 /GEN.   2 3وثيقة الأمم المتحدة رقم  14التعليق العام علي المادة 
ب س  جامعة القاهرة ، ب ط ، –سري محمود صيام ، التفسير القضائي و حماية حقوق المتهم الإجرائية ، دراسة مقارنة  - 3

 .  87،ص



رينة البراءة في التشريع الجزائري الفصل الثاني                                                         مبدأ ق  

                                            

 
70 

 فاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .تأ ـ الإ

الرابع من في روما ستراسبورج   تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة فيحرصت الإ    

 الثانية علي أن لبراءة من خلال مادتها السادسة فقرة علي إلزامية التقييد بقرينة ا 1950نوفمبر 

دانته قانونيا ، كما أكدت هذه رتكاب جريمة يعتبر بريئا إلي أن تثبت إكل شخص يتهم بإ ''

و الفعال لحماية الأول  كونها أساس سير الدعوي و الضمان تفاقية علي أهمية قرينة البراءة الإ

ئي بالإدانة دون كما قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان علي أن كل حكم قضا 1همالمت

يعتبر حكم متجاهلا لقرينة عدم منح المتهم الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه دليل الإثبات أو 

 البراءة . 

 تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان .ب ـ الإ

 22الصادرة بتاريخ قية الأمريكية لحقوق الإنسان تفاالثانية من الإ الفقرة 8ت المادة نص   

محاكمة عادلة من خلال توفير الضمانات علي أنه " لكل شخص الحق  في  1962 نوفمبر

" و الغاية من ة في وقت معقول مختصة مستقلاللازمة و تجري الدعوى علي مستوى محكمة 

ذات الصفة المدنية حقوقه أو واجباته  للبث فيأو  2إليه ذلك إثبات طبيعة التهمة الجزائية المسندة

 أو المالية أو المتعلقة  بالعمل أو بأي صفة أخرى متعلقة بالقانون . 

 فريقي  لحقوق الإنسان . ج ـ الميثاق الإ

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب  نصت المادة السابعة من الفقرة الأولى من    

 كينيا رؤساء الأفارقة فيو المنعقد بين مجلس  1981ن منظمة الوحدة الإفريقية عام الصادر ع

  كما تنص علي حق التقاضي  3علي أنه الإنسان بريء حتى تثبت إدانته  أمام محكمة مختصة 

و اللجوء إلي المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في أي عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية 

  4المعترف بها له و التي تتضمنها  الاتفاقية و القوانين لو اللوائح و العرف السائد.

 لدولاكذلك نفس المبدأ نص عليه المبدأ العربي لحقوق الإنسان الصادر عن مجلس جامعة  

 .  1994سبتمبر  15العربية في 

                                                             

 .  516 -515علاء محمد الصاوي ، المرجع السابق ، ص  1   
2.TOUTE PERSONNE ACCUSEE D’UNE INFRACTION EST  PRESUMEE INNOCENTE  2/ ARTICLE 6 

JUSQU  A CE QUE SA CULPABILITE AIT ETE  LEGALEMENT ETABLIE  
 الفصل الخامس عشر . 2000، الطبعة العربية الأولي ، جانفي  دليل المحاكمة العادلة ، منظمة العقود الدولية  - 3
  :http 17:10  17/ 03/ 2024/   HTTP:  //.eduumn. hrlibrary a00مقال منشور علي الانترنت عبر الرابط الآتي:  - 4
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 ي والدول المجتمععتراف قرينة البراءة و إ يةيتضح لنا أهممن خلال النصوص سالفة الذكر    

طيلة  لمبدأا اد بهذالأساسية لحماية الحرية الفردية و إلزامية التقيي كونها الركيزةالإقليمي بها 

  الإدانة.نتهت الدعوى بحكم البراءة أو مرحلة المحاكمة سواء إ

 قرينة البراءة في قانون الإجراءات الجزائري .  ـ  3

ا اءة نظرالعالم من بينها الدستور الجزائري علي مبدأ قرينة البر كرست معظم دساتير     

  42ة ثم الماد 1976من دستور سنة  46لأهميته حيث نص عليه المشرع  من  خلال المادة  

 28من الدستور الصادر في  45، كما نص صراحة عليه من خلال المادة  1989من دستور 

ل مع ك  ئا حتى تثبت إدانته جهة قضائية نظاميةعلي أن '' كل شخص يعتبر بري 1996ديسمبر 

 الضمانات التي يتطلبها القانون . 

من دستور  56ية هذا المبدأ من خلال نص المادة ضا زاد المشرع الجزائري تأكيد أهمو أي

حيث نص '' كل شخص يعتبر بريئا حثي تثبت جهة قضائية نظامية إدانته  في إطار  2016

و هذا ما أسمى عليه قيمة   1لضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه محاكمة عادلة تؤمن له ا

دستورية إضافة إلي قيمته الدولية ، فقد كفل الدستور حقوق الأفراد و علي رأسها الحق في 

قانون ضمن أحكام الدفاع و تجدر الإشارة إلي أنه تم تكريس قرينة البراءة  قبل  الدستور 

و الحد من   2لآليات  القانونية المكرسة لحق الدفاع الإجراءات الجزائية من خلال وضع ا

 الاعتداء علي الحرية الشخصية  . 

لم  2017سنة   07 /17أما بالرجوع إلي قانون الإجراءات الجزائرية المعدل بموجب الأمر   

يقر علي قرينة البراءة كمبدأ رغم ضرورتها لقيام محاكمة عادلة إلا أنه قد ضمنه في قانون 

المتعلقة بسرية إجراءات التحقيق و  11في المادة   02 / 15الإجراءات الجزائية بمناسبة الأمر 

 3التحري .

ق الإنسان علي وجه عام و حقوق كذلك يعتبر الدستور الوثيقة الأسمى و الضمانة لتأمين حقو   

أن لهذا المبدأ مكانة  ( محمود محمود مصطفى )المتهمين علي وجه خاص  و قد يرى الدكتور

                                                             
 .  18ص  2003-منشورات عشاش المتهم أثناء التحقيق الإبتدائي ،ضمانات ، درياد مليكة  - 1
 /03/ 29الصادرة في  20المتضمن ق.إ .ج الجريدة رقم  155-66المعدل و المتمم للأمر  2017 /03 /27المؤرخ في  07 /17ق -  2

2017   
 ف أخيرة علي مراعاة كل أحوال قرينة البراءة  و حرمة الحياة الخاصة .   2015من ق.إ ج المعدلة لسنة  11تصت المادة -  3
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في الدستور نظرية متكاملة لحقوق '' لو وضعت  أساسية في الدستور و يقول في هذا الصدد 

 .1تها قرينة البراءة في صدار المتهم لجاء مبدأ

ية القانون لأدلةأساس قرينة البراءة يكمن في اعتبارها رد فعل لنظام ا و عليه يمكن القول أن   

 كانت تسلب فيه كل حقوق المتهمين .التي 

 ـ أساس قرينة البراءة في الشريعة الإسلامية .  4

 أـ القران الكريم . 

تها ا دلالممنها  البراءة العديد من الآيات  التي تتحدث عن قرينة ورد في القران الكريم   

ت لآيااالبراءة و منها ما تتضمن معناها و تقتضي مفهومها ، و من هذه   صريحة علي معنى

 :قول الله جل جلاله 

اه نَّ سَبْعَ ه   ﴿ :الآية الأولى ا فِي الأرَْضِ جَمِيعًا ث مَّ اسْتوََى إِلىَ السَّمَاء فَسَوَّ وَ الَّذِي خَلقََ لكَ م مَّ

 2سورة البقرة  29الآية  ﴾ سَمَاوَاتٍ وَه وَ بكِ ل ِ شَيْءٍ عَلِيم

من هذا  استفادوإالمفسرين  إن إلاالبراءة  أصلالكريمة بعيدة المعنى عن  الآيةو هذه  تبد    

من قال  استدل  "حيث قال   القرطبيستنتاجهم لأصل الإباحة و على رأسهم من خلال إالأصل 

يقوم الدليل علي   حتى   و ما كان مثلها الآيةباحة بهذه ع بها الإالأشياء التي ينتف أصل أن

عن نفس الآية  ''  يوجد فيها دليل علي أن الأصل في الأشياء السعدي و يقول   3  الحظر.''

  4.الإباحة  

را باحة مبرالإ ووجه الصلة  بين قرينة البراءة و أصل الإباحة  أن قرينة البراءة  فرع من فروع

منسوب ل الفي ذلك أن الإنسان يباح إليه التصرف بكل حرية ، و لا يجب أن يدان بجريمة الفع

 له إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي . 

 

 

                                                             
ص  1985محمود محمود مصطفى ، تطور قانون الإجراءات الجنائية في مصر و غيرها من الدول العربية،  ط الثانية   –1

13 . 
 29سورة البقرة : الأية  2
 .   251، ص  2003، الرياض ،  1القرطبي ، الجامع لإحكام القرأن ، دار عالم الكتاب ، ط – 3
،بيروت ،  1تيسير الكريم الرحمان في تفسير الكلام المنان ، مؤسسة الرسالة ، ط عبد الرحمان بن ناصر السعدي ،   -4

 .  84ص  2000
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                       حانه و تعالى                                   قول الله سب : الآية الثانية

ئكَِ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔول  ا ﴿
َٰٓ الأية ﴾  وَلَا تقَۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِِۦ عِلۡم ٌۚ إنَِّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبصََرَ وَٱلۡفؤَُادَ كُلُّ أوُْلَ 

 1سورة الإسراء  36

هى الله نقد  والإدانة بدون دليل هي قول بغير علم فلا يمكن الحكم علي المتهم دون دليل قطعي 

 سبحانه و تعالى عن  إتباع الإنسان ما ليس له به علم . 

  الله َ إنِ  شَيۡـًٔاٌۚ  وَمَا يتََّبعُِ أكَۡثرَُهُمۡ إلِاَّ ظَنًّاٌۚ إنَِّ ٱلظَّنَّ لَا يغُۡنيِ مِنَ ٱلۡحَق ِ ﴿قال الله تعالى :الآية الثالثة 

 2 سورة يونس 36الآية  ﴾ عَلِيمُُۢ بمَِا يَفۡعَلوُنَ 

 مجردبفلا يمكن أن يقام الضن محل الحق   و عليه  لا يمكن التعرض لأصل براءة  إنسان 

 الشك أو الظن . 

 ب ـ السنة النبوية . 

 : أهمها كذلك تزخر السنة النبوية بالكثير من الأحاديث التي  تؤسس لأصل البراءة و من  

الرسول  شرعه تعتبر صحيفة  المدينة  أول إصدار مدني وثيقة المدينة المنورة . :الدليل الأول

 د من قع من خرج أمن  و و أن ]عقب هجرته إلي  المدينة أقر فيه الحرية الشخصية بقوله صلى الله عليه وسلم 

و أن الله جار لمن بر و اتقى و محمد رسول الله صلي الله عليه و ينة إلا من ظلم و أثم ، بالمد

 3[سلم

ذ أن إاءة و في هذا الحديث الشريف إضافة إلي إقرار الحرية الشخصية نجد إقرار لأصل  البر

 حرية  الإنسان في تنقله و حركته ثابتة انطلاق من افتراض براءته الأصلية . 

دع  ]قال  صلى الله عليه وسلمعن الرسول  مارضي الله عنه بن ابي طالب الحسن بن عليا ابي عن :الدليل الثاني 

حديث هو ى الو الريب في اللغة هو الشك  وهو عكس اليقين  و معن  [ما يريبك إلي ما لا يريبك

 .على اليقين  إلالا تبنى  فالأحكامالوهم  أوانه لا يجوز الحكم بمجرد الشك 

                                                             
   36سورة الإسراء : الأية  - 1
  36الأية  سورة يونس : - 2
محمد بن محمد بن محمد اليعمري الإشبيلي  ، عيون الأثر ، السيرة النبوية ، مكتبة دار التراث ، الجزء  –ابن سيد الناس  - 3

 .  321، ص  1992الأول ، القاهرة 
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ن الظن إياكم و الظن فإسول الله صلى الله عليه و سلم قال ] ر أنالله عنه  رضيهريرة  أبىفعن 

ظن دون إعمال النظر أو الو قد نهى الرسول أن يحكم الإنسان بمجرد  1[ اكذب الحديث

 استدلال. 

 القواعد الأصولية .  –ج 

مثل هذه تت تاب و السنةيجد مبدأ قرينة البراءة سنده في القواعد الأصولية المستنبطة من الك

 : القواعد في 

    ـ قاعدة الإباحة الأصلية . 1

بقى و في حالة عدم وجود نص يحرمه  ي هذه القاعدة  أن الأصل في الأفعال هو الإباحة مفاد 

 يات نذكر منها قول الله أحاديث و آالقاعدة  من عدة هذا الفعل علي حاله و دليل الفقهاء علي هذه 

حِدَة  فبَعََثَ   ﴿عز و جل :  ة  وَ  ُ  كَانَ ٱلنَّاسُ أمَُّ بَ  ٱللَّّ رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعهَُمُ ٱلۡكِتَ  نَ مُبَش ِ ۧـ ٱلنَّبيِ ِ

ِ لِيَحۡكُمَ بيَۡنَ ٱلنَّاسِ فيِمَا ٱخۡتلََفوُاْ فيِهٌِۚ وَمَا ٱخۡتلََفَ فيِهِ إلِاَّ ٱلَّذِينَ أوُتوُهُ مِنُۢ بعَۡدِ  تۡهُمُ مَا جَآَٰءَ بٱِلۡحَق 

ا بيَۡنَهُمۡۖۡ فهََدَى تُ بغَۡيَُۢ ُ  ٱلۡبيَ نَِ  ُ  ٱللَّّ ِ بإِذِۡنهِِۦۗ وَٱللَّّ َٰٓءُ إِلىَ   ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ لِمَا ٱخۡتلََفوُاْ فيِهِ مِنَ ٱلۡحَق  يهَۡدِي مَن يَشَا

سۡتقَِيم   طٖ مُّ  2سورة البقرة . 213الأية  ﴾صِرَ 

نذِرِينَ وَلقَدَۡ أرَۡسَلۡناَ  ﴿و قوله عز و جل    72سورة الصفات الآية 3 ﴾فيِهِم مُّ

حدود فلا  او جل فرض الفرائض فلا تضيعوها و حدعز إن الله  ] صلى الله عليه وسلمو من السنة قول الرسول 

  4[تنتهكوها و سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ء فلا و حرم أشيا اتعتادوه

و الأحاديث أنه لا يعاقب الفرد علي ما قام به طالما أن الله عز و  و مفاد هذه الآيات الكريمة  

 5جل لم يحرمه و هذا هو الأساس الذي قام عليه أيضا مبدأ الشريعة في التشريعات الحديثة . 

  قاعدة الأصل براءة الذمة . ـ 2

رة ما من مولود إلا ولد علي الفط :]قال  صلى الله عليه وسلمأن الرسولمسلم و صحيح البخاري رويا في   

فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 

                                                             

 .  2254، ص  1993 5محمد إبن إسماعيل البخاري الجعفي ، كتاب الأدب، المكتبة التجارية ، الجزء ، البخاري  - 1 

 213ية سورة البقرة : الأ - 2 

  72سورة الصافات : الاية  - 3  
 .   184، ص  1386، دار المعرفة ، بيروت ،  4علي بن عمر ابو الحسن  الدار قنطي ، سنن دار قنطي ، ج  - 4
 1978، القاهرة ، 7محمد سليم العوا ، مبدأ الشرعية في القانون الجنائي المقارن ، المجلة العربية للدفاع الإجتماعي ، ع  - 5

   . 38 ص



رينة البراءة في التشريع الجزائري الفصل الثاني                                                         مبدأ ق  

                                            

 
75 

الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة )ضي الله عنه  ثم لقول أبي هريرة ر [جدعاء

 (ذلك الدين القيم 

لأن الأصل براءة الذمة  فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم و الأجساد  )و يقول الإمام الغزالي 

 1 (.أسباب وجوبهاتتحقق  إن إلىمن حقوقه و حقوق العباد 

ه و نسب حول و يستفاد من هذه الأحاديث إن الإنسان الأصل فيه الخير و البراءة و إثارة الشك

 . للإدانة  يم نهائالتهم إليه لا يسقط أصل البراءة عنه دون صدور حك

 .درء الحدود بالشبهاتقاعدة – 3 

 لجريمة رتكاب المتهم إنه في حالة قيام شبهة لدى القاضي في المقصود من هذه القاعدة أ   

معينة ،   حالات  في تعزيزية  وجب عليه عدم الحكم بعقوبة الحدود و يكتفي بعقوبة الحدود 

دي إلي تغير وصف التهمة بحيث يدان أأسند إليه  قد تؤما تؤدي إلي براءة المتهم مم كة هفالشب

  2المتهم  في جريمة غير التي رفعت عليه الدعوى بشأنها .

: قال الرسول صلى الله عليه و سلم  ] إدرؤا الحدود بالشبهات فعن عبد الله بن مسعود قال 

 3.ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم [ 

الأصل ) إن ما تبث في زمن الماضي ف الشوكانييقول الإمام قاعدة إستصحاب الحال .  – 4

 .بقاؤه في زمن المستقبل ( 

و يقول  (البقاء علي الأصل في ما لم يعلم ثبوته أو انتقاءه  بالشرع  )  تميمةالابن و يقول الإمام 

منفي الاستصحاب استفعال من الصحبة و هي استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان )أيضا 

 4(و هو قسمين . استصحاب البراءة الأصلية ،  استصحاب الإجماع في أصل النزاع

م الشرع ان حكيلجأ إليها المجتهد لبيو عليه يمكن القول  أن الاستصحاب هو أحد الأدلة التي  

 في مسألة لم يرد في شأنها نص جديد علي الإباحة أو التحريم . 

                                                             
 . 161أصول الكرخي ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام . الجزء الثاني ،  ص   1  
، ج الثاني ، د ط  القاهرة ،  أبي علي محمد عبد الرحمان ، شرح سنن الترميذي ، الطبعة الثانية ، مطبعة القجالة الجديدة ، - 2

 .   318ص  1965
 .  61، ص  1934،المطبعة المنيرية ، مصر  13ي محمد بن علي  أحمد بن جزم ، المحلى ، الطبعة الأولى ، ج أب -  3
 1982أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ، المصباح المنير في عرب الشرح الكبير ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ،  -  4

 .   612ص 
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براءة و ل الن في أن الشريعة الإسلامية قد عرفت مبدأ أصو خلاصة هذه القواعد الأصولية تكم 

عرفه أن ي قبل صلى الله عليه وسلمأقرته ، كما أن له سند ثابت  فيها سواء من القرءان الكريم أو سنة الرسول 

 الغربي و قبل النص عليه في القوانين الوضعية . 

  نطاق تطبيق قرينة البراءة:  المطلب الثاني

ص كان هذا الشخبراءة حق جوهري لكل شخص حتى وإن مما لا شك فيه أن قرينىة ال     

ه بسمح متهم أو مشتبه فيه، فلا يمكن إهدارها أو التعرض لها بأي نوع إلا في حدود ما ت

امته و ة كرالشرعية الجنائية و قد قام هذا الحق للحفاظ على الحرية الشخصية للمتهم و صيان

ع تشريالخطأ القضائي و حتى لا يكون هناك تعسف في إسقاطها و قد نص ال كذلك لتقليل من

ذا على إلزامية إحترامها و أي تعرض لها يعتبر تعرض للقانون و يعاقب عليه و على ه

 الأساس يثار التساؤل حول مدى إمتداد قرينة البراءة . 

ورة الجريمة و خط فهل هي قرينة مطبقة على كل المتهمين ؟ أو تطبق على حسب درجة نوع

 الفعل المرتكب ؟  

  نة ؟وهل تغطي قرينة البراءة كافة مراحل الدعوى الجنائية دون تخصيصها في مرحلة معي

ول( ع الأو على هذا الأساس سنتناول في هذا المطلب النطاق الشخصي لقرينة البراءة ) الفر

 ثم النطاق الإجرائي لقرينة البراءة ) الفرع الثاني ( .

 .الفرع الأول  : النطاق الشخصي لقرينة البراءة 

دأ لى مبضمانات عامة لكل الأشخاص و في كل الجرائم مستندين في ذلك إلا بد من توفير    

 وأصل البراءة . و ذلك تبعا لما يتطلبه القضاء على شخص من إجراءات قضائية خاصة 

 الغاية من هذه الإجراءات تحقيق الحماية للحريات . 

سب ئم حتفصيل ما سبق ذكره سنتناول إمتداد نطاق قرينة البراءة على الأشخاص و الجراو ل

 الأتي : 

 .أولا : بالنسبة للأشخاص 

بإعتبار أن قرينة البراءة أصل ثابت في كل إنسان و حق جوهري له لا يمكن بأي وسيلة أو    

حق التعدي عليها، فهي مبدأ يسري على الكل سواء كانوا أشخاص عادين أو متهمين موقوفين 

و أيا كان مركزهم القانوني في الدعوى و أيا كانت المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى ، 
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و يجد  1النظر إلى ملف سوابقهم العدلية كونهم معتادي الإجرام أو مجرمين مبتدئين كذلك دون 

هذا المبدأ سنده القانوني في معظم الدساتير و التشريعات و المعاهدات الدولية التي تنص على 

     تثبت إدانته بحكم قضائيمبدأ واحد و هو " كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حثى 

  ".نهائي 

دأ أساسيا  في النظام الديمقراطي و مفترضا من مفترضات المحاكمة تبر هذا الأصل مبفيع

دات فقد يرى أنصار المؤسسة الوضعية في االمنصفة ، غير أن هذا المبدأ لم يسلم من الإنتق

القانون الجنائي أن الطبعية المطلقة لأصل براءة المتهم  قد تؤدي  للوصول إلى نتائج  مبالغ 

 رين موقفهم إلي الأسباب التالية . مبر 2فيها

 لا يمكن إفتراض البراءة في كل المجرمين كونه يصلح فقط للمجرم بالصدفة أو -1

 بالعاطفة و رفضه في المجرم بالميلاد أو المجرم المحترف .

لغير االإنعكاس السلبي لإفتراض البراءة في المتهم كونه يمنحهم نوع من الحصانة  -2

 مرغوب فيها . 

 أثبت العمل دحض هذا الإفتراض لأن معظم المتهمين تتقرر إدانتهم .  -3

 غير أنه يمكن الرد على هذه الإنتقادات بالقول أنه :  

لا يمكن التمييز بين أنواع المجرمين و معاملتهم جميعا على أساس أنهم أبرياء إلي غاية  -1

الإعتماد علي هذا التقسيم تبوث إدانتهم في المحاكمة النهائية ، إضافة إلي أنه من الخطأ 

العملي في نطاق الإجراءات الجنائية لأن إمكانية  التصنيف لا يمكن أن تحدث إلا في 

 3 . مرحلة متأخرة و بعد بحث دقيق لشخصياتهم

 الحصانة هي حقا للناس جميعا لمواجهة التحكم و التعسف و هي ضمانة اساسية  -2

 مع . للأفراد و عليه لا يمكن إسقاطها بالنسبة للمتهم بحجة إلحاق الضرر بالمجت

 معضمهم . لا يمكن نقض البراءة في المتهم بمجرد إقرار إدانة -3

                                                             
 . 279، ص  أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق  - 1
 . 13جلول شيتور ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .  14جلول شيتور ، نفس المرجع ، ص  -  3
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كد ضرورة إفتراض هذا الأصل و أن  الحكم ببراءة بعض المتهمين  أو مردود هذا المبدأ هو 

ربما إهدار هذا الإفتراض كان سيؤذي إلي ضلمهم تحت الإعتقاد الخاطأ بإرتكابهم حقا للواقعة 

 1المنسوبة إليهم فخير للمتهم أن يفلت من العقاب من أن يدان بريء واحد .

غير أنه بالنظر لما يحدث في الواقع العملي نجده معاكسا لما تنص عليه التشريعات بحيث 

تساهم السوابق العدلية للمتهم في التقليل من قاعدة قرينة البراءة، و تلعب دورا كبيرا في تحديد 

 علي عكس الموقوف للمرة الأولى .  2العقوبة 

 .ثانيا : بالنسبة للجرائم 

ا لبراءة فهذا ومهما كانت صفتهم في تحديد نطاق يمكن التمييز بين المتهمينبما أنه لا      
ب الأمر يجرنا إلي ضرورة معرفة نوع الجرائم التي يطبق عليها هذا النطاق و هل يج

 إحتساب جسامة الجريمة ؟ 
رجة دلم يحدد التشريع نوع معين للجرائم التي يطبق عليها إفتراض البراءة أو بحسب   

ي م الثلاثتقسيلفعل المرتكب إنما تكون القرينة شاملة لكافة الجرائم و هذا إستنادا للخطورة ا
 عقوبات ، جنايات ، جنح ، مخالفات فإنها تطبق .  27الوارد بالمادة 

و مفاد هذا التطبيق راجع إلي قرينة البراءة القائمة في كل المتهمين دون إستثناء و التي تطبق 
عن العقوبة المحددة إضافة إلي غض النظر  3مة أو كيفية إرتكابها ن نوع الجريبغض النظر ع

  للجريمة المنسوبة للمتهم . 
ل بجة عنها لناتو عليه فإن البراءة أصل في المتهم لا تسقطها الجريمة الواقعة و لا الخطورة ا 

 تمتد إلي كل الوقائع .
  

 الفرع الثاني : النطاق الإجرائي لقرينة البراءة 

لا يمكن لم فبإعتبار قرينة البراءة ركيزة في حياة كل إنسان و أي إهدار لها هو تعسف و ظ   

ه علي وإستثناءها في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية أو إسقاطها دون حكم نهائي ، 

  سوف نناقش النطاق الإجرائي لها وفقا لما يلي :
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 .ات الجزائية أولا : نطاق القرينة بالنسبة إلي الإجراء  

ا دي علي هذمما لا شك فيه أن قرينة البراءة حق لكل متهم لا يجوز المساس بها و أي تع    

ى لدعواالحق  يعتبر خرقا للقانون و يعاقب عليه لكن هل هذا الحق ساري علي كافة مراحل 

 الجنائية أم أنه يقتصر علي مرحلة معينة دون غيرها ؟ 

 أو هل يمكن إسقاطها في مرحلة من المراحل التي يمر عليها المتهم ؟ 

لم يربط المشرع مبدأ البراءة بمرحلة معينة من الدعوى الجنائية بل يمتد نطاقها على كافة     

المراحل بداية من مرحلة جمع الإستدلالات إلي مرحلة الإتهام إلي مرحلة التحقيق إلي مرحلة 

  1الإستئناف إلي غاية الحكم النهائي .المحاكمة إلي مرحلة 

كذلك يغطي هذا المبدأ جميع أنواع الجرائم سواء كانت جرائم القانون العام أو غيرها و أيا 

 2كانت طبيعتها .

تي و حلكن علي الرغم من وجوب الإلتزام بهذا المبدأ كونه أساس جوهري في كل إنسان    

دود حفي  ي السماح بنوع من المساس بالحريات لكنإن كان متهم إلا أن الضرورة أحيانا تقتض

 ة لتمكينحقيقالقانون و الغاية من ذلك تحقيق الصالح العام و حماية المجتمع و الوصول إلي ال

 السلطة المختصة من إتخاد قرار الإدانة أو التبرأة . 

لشخصية احة صلو في هذه الحالة نجد أننا أمام قرنتين متعاكستين ، فالأولى تهدف لحماية الم 

 حفاظ عليى للللمتهم و مواجهة  أي تعسف أو ظلم من قبل جهات الدولة أما القرينة الثانية تسع

 مصلحة المجتمع . 

و مما لا شك فيه هو وجوب تحقيق التوازن بين هاتين القرنتين شرط عدم التفريط في شرعية 

م التضحية لا بمصلحة المجتمع الإجراءات الجنائية المحددة لنطاق تطبيق قرينة البراءة و عد

بحجة التطبيق الحرفي لقرينة البراءة و لا التفريط بمصلحة الفرد و المساس بحريته عن طريق 

إسقاط قرينة البراءة و قيام محلها قرينة الجرم ، و لتحقيق هذا التوازن و الوصول إلي 

كافة الضمانات المحاكمة المنصفة دون إهدار أي قرينة علي حساب الأخرى يجب توفير 

اللازمة لحماية الحرية الشخصية للمتهم عند القيام بأي إجراء ماس بحريته تقتضي مصلحة 

                                                             
  . 229مروك نصر الدين ، نفس المرجع ، ص   - 1
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المجتمع إتخاده ، لكن دون الإفراط في اللجوء إلي هذا المساس و إلا أصبح ظلم له و إهدار 

  1لكرامته .

ر الضمانات الحامية و علي هذا الأساس نجد معظم التشريعات الدولية تنص علي إلزامية توفي 

للحرية الشخصية من خطر تعسف السلطات مع  تحديد نطاق إمتداد هذه الضمانات بحسب 

طبيعة السياسة الجنائية المنتهجة من قبل المشرع ، إلا أنه تبقى هذه الضمانات وسيلة ضعيفة 

القضاء عن  لحماية المتهم  ما لم تتوافر سلطة تكفل مراعاتها و تطبيقها و المتمثلة أساسا في

  2طريق الرقابة علي شرعية الإجراءات الجزائية .

لشرعية ار او تماشيا مع ما ثم ذكره نجد أن تطبيق الإجراءات الماسة بالحرية تندرج في إط  

 . فيهفراط الإ العامة و لكن دون الإجرائية كونها تسمح بهذا الإجراء كإسثتناء تقتضيه المصلحة

الشرعية الموضوعية يقابله قيام الشرعية الإجرائية ، فالشرعية   و هكذا يتبين لنا أن قيام 

الموضوعية مستندة إلي قاعدة الأصل في الأشياء هو الإباحة و الإستثناء هو التجريم و 

يفترض في هذا التجريم عدم المساس بأي حق من الحقوق الشخصية و الحريات العامة التي 

ي ذلك الشرعية الإجرائية  التي تنص علي براءة المتهم نص عليها الدستور و كفلها و تقابلها ف

كأصل فيه و تقررالمساس بحريته  كإسثتناء و يفترض في هذا ألا يضحى بالأصل مما يتعين 

و إلا أصبح  3تكفل إحترام الحرية الشخصية في كل إجراء ماس بالحرية معه توفير ضمانات 

 الدستورية .  القانون موصوف بعدم

 

 .ثانيا : نطاق القرينة بالنسبة لجهات القضاء 

إتفق معظم فقهاء القانون الجنائي علي نفس المبدأ و هو تطبيق قاعدة البراءة الأصلية للمتهم   

في الموضوع ، ففي حالة إنتهاء فترة  التحقيق دون التوصل إلي أي أدلة تثبت إدانة المتهم 

 ر من إدانة بريئ .فتبرأة مجرم خي  4يجب الحكم عليه ببرأته 

في مرحلة التحقيق  ر حول نطاق إمتداد قرينة البراءةغير أن البعض منهم له رأي أخ 

الإبتدائي و حجتهم في إستبعاد هذه المرحلة أنه على الصعيد العملي لا يمكن إتخاد  حكم مسبق 
                                                             

 . 230مروك نصر الدين ، المرجع السابق ، ص  - 1
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 . 63ص  2003،الدار العالمية و دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن 
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مكن بخصوص إذناب أو عدم  إذناب المتهم خلال فترة سير الدعوى الجنائية فالحكم لا ي

 إصداره إلا بإنتهاء الدعوى . 

 يميل أن لابو في هذا المقام إتجهوا إلي إقتراح وضعية قانونية محايدة إتجاه المتهم تقضي  

المي علان العالإ فيها إلى الإذناب و لا البراءة ، فلا يمكن تطبيق قرينة البراءة التي نادى بها

في  ودة في حقه وقائع غير قانونية لحقوق الإنسان و هذا الشخص محل تهم و شكوك و مسن

 غالب الإحتمال تتحول هذه التهم إلي يقين و تتأكد الشبوهات . 

و لكن من جهة أخرى لا يمكن تطبيق قرينة الجرم التي نادى بها مؤسسو المدرسة الوضعية    

ين التي تقضي بإسقاط  البراءة كليا خاصة على المجرم ) فيرو لمبورز (و على رأسهم الفقيه 

الخطرين و على الرغم من أنه يوجد إحتمال براءتهم فليس بالضرورة كل من لديه سوابق 

  1عدلية و يقام حوله إتهام يكون هو المجرم الحقيقي و يعاقب دون  إثبات إدانته .

و عليه لا بد من اللجوء إلي تخصيص إطارا قانونيا محايدا لهذا المتهم و المجتمع في نفس  

وفير فيه جميع الضمانات اللازمة بالمزايا و العيوب لتوفير الحماية لكلا الوقت و ذلك بت

  2المصلحتين .

تباطها ن إرو قد خالف هذا الرأي  فقه أخر حيث أقروا بأن قرينة البراءة الأصلية لا بد م  

 ة. مبررين رأيهم بالأسباب التالي بالتحقيق الإبتدائي  كما إرتبطت بالحكم النهائي

و  ،سلطة إن قرينة براءة المتهم لا تتوقف على مسألة إلقاء عبء الإثبات على عاتق ال -أ 

ذا هكون يلكنها تمس أيضا حقوق الدفاع  و الحريات الفردية خاصة مسألة الحبس المؤقت فلا 

 الأخير إجراء إستثنائيا نظرا لقرينة براءة المتهم . 

در عن قاضي التحقيق ، أو القرار بالإحالة الصادر الأمر بالإحالة إلى محكمة الجنح  الصا -ب

عن غرفة الإتهام ،  يخلف قرينة الإذناب حتما و يجب محاربة هذه القرينة بقرينة معاكسة و 

 3.توفر جو الحياد أمام محكمة الحكمهي قرينة براءة المتهم  و من هذا ي
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 .المبحث الثاني : مدى توافق قرينة البراءة مع الحبس المؤقت 

قد ثار التساؤل عن ما إذا كان الحبس المؤقت يتناقض مع قرينة البراءة ، فمن جهة أجاز    

المشرع الجزائري أمر الحبس المؤقت و سلب حرية الشخص خلال فترة قد تصل إلى شهور، 

أي حكم حائز لقوة الشيئ لإهدار قرينة البراءة لحالة الضرورة و من جهة أخرى فإن الحبس 

رض مع مبدأ قرينة البراءة على مستوى المبادئ القانونية القاعدية  و هذا ما أدى المؤقت يتعا

إلي القول بأن " الحبس الإحتياطي يعد نظاما بعيدا عن فكرة العدالة ." و ) غارف (  بالفقيه

لكن رغم تقييد الحرية إلا أنها أحيانا تكون إجراء لازم لضبط النظام الإجتماعي و في هذا 

الحبس الإحتياطي لا " حق المجتمع في تطبيق إجراء  )فوشان هيلي (الفقيه   الصدد يقول

و أبقى على الحبس المؤقت للإعتبارات  1و ذلك لمصلحة أمنه و تطبيق عدالته." منازع فيه

 العلمية رغم تعارضه مع قرينة البراءة . 

المادة  2016أما بالنسبة لمشرعنا و من خلال تعديل دستور قانون الإجراءات الجزائية  لعام  

منه ينص على أن " كل شخص يعتبر بريئا حثى تثبت جهة قضائية  نظامية إدانته ، في  56

 2نفسه ." إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن

يته ي قضحبوس مؤقتا و لم يتم إصدار حكم قضائي  نهائي  فو مفاد هذا النص أنه أي متهم م

ات يجب معاملته من قبل السلطات المختصة بالتحقيق على أنه بريئ و هذا إحدى الضمان

ذلك كالممنوحة له كنوع من الحماية الشخصية و منع وقوع السلطات في الخطأ القضائي و 

لى أي دة عائية، و كذلك تطبق هذه القاعيعتبر إفتراض البراءة ركن من أركان الشرعية الإجر

مة متهم سواء كان عائد إجرام أو إرتكب الجريمة لأول مرة  كذلك دون النظر إلى جسا

 الجريمة المنسوبة إليه . 

أنه القول ب ص منو إستناد إلى قاعدة الأصل في الأفعال الإباحة و الإسثتناء هو التجريم فلا منا

ذه هتهي ريئا  بصفته فكلاهما وجهان لعملة واحدة ، و لا تنيجب النظر إلى الإنسان أنه ب

ره مكن تقدييلا  البراءة إلا عندما يخرج الإنسان من دائرة الإباحة إلا دائرة التجريم و هذا ما

ذي يقرر و الهولا تحقيقه  إلا بحكم قضائي يقرر إدانة المتهم بإرتكابه للجريمة و هذا الحكم 

 دانته . إثبت تكابه للجريمة و لذا حق القول بأن المتهم بريئ حتى تإدانة المتهم فيكشف عن إر

                                                             
 . 74ص  ،المرجع السابف  ،الأخضر بوكيحل  -  1
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 يتطلبها القانون " .
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رينة قبدأ و لدراسة مدى توافق قرينة البراءة مع الحبس المؤقت يجب تحديد العلاقة بين )م 

ول في انثنتطرق إليه في المطلب الأول ثم سالبراءة و حماية الحرية الشخصية ( و هذا ما سن

 المطلب الثاني ) علاقة الحبس المؤقت بقرينة البراءة ( . 

 .المطلب الأول : مبدأ قرينة البراءة و حماية الحرية الشخصية 

 طرف تعتبر قرينة البراءة سياجا لحماية الحريات الشخصية من أي تعسف أو تحكم من    

نته أو إها بكرامة الإنسان أو أجهزة التحري عن الجرائم و لتحقيق محاكمة عادلة دون المساس

قلمية و الإ وتفاقيات و المعاهدات الدولية م تكريس هذه القاعدة في معظم الإتحقيره ، و قد ث

ي لدولاأيضا الإعلانات العالمية خصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و كذا المؤتمر 

غ امبورالذي إنعقد في هفي الإجراءات الجنائية  ي عشر الخاص بحماية حقوق الإنسانالثان

و  الذي ينص " من الضروري أن ترتكز كل الإجراءات 1979ديسمبر  29بألمانيا بتاريخ 

 " .وسائل الإثبات التي من شأنها تعطيل الحقوق الفردية و الحريات على سند قانوني 

و هو نفس ما أقره التشريع الجزائري في مختلف النصوص الدستورية تأكيدا على ضرورة 

قانوني يسعى إلي   يع مراحل الدعوى كونه مبدأبيق مبدأ أصل البراءة في المتهم خلال جمتط

  1حماية الحرية الفردية إلي غاية إثبات إدانته بحكم قضائي باث .

 \11\ 28من الدستور الجزائري المعدل بموجب دستور  34 – 33إضافة إلي نصوص المواد 

 الذي ينص على أن الدولة تضمن عدم إنتهاك حرمة الإنسان و يحضر ضده أي عنف 1996

كل  ويات بدني أو معنوي و أن القانون يعاقب على المخالفات  المرتكبة  ضد الحقوق و الحر

 صل في ذمة البراءة . ما يمس بسلامة الإنسان و من مظاهر هذه الحماية الأ

 .الفرع الأول : مفهوم الحرية الشخصية 

لدفاع  اا و تعتبر الحرية الشخصية مبدأ أساسي في المجتمع البشري و يجب تحقيقها تاريخي    

مة لأنظاعنها فممارسة الإنسان لحرياته من خلال الحقوق المكفولة له كانت سببا قي نشوء 

ي حرية أد ." في القدم بأنها " حالة الإنسان الذي لا يتبع أحالمتعلقة بها كما عرفت الحرية 

 التصرف و العيش و لكن دون المساس بحرية الأخرين . 

كذلك يعتبر مبدأ الحرية ملازما لكل إنسان و لا يمكن لأي إنسان أخر أو سلطة أو دولة أن     

الحديثة على تمتع   يهبه إياها أو يحرمه منها ، إضافة إلي نص معظم القوانين الوضعية 

  1الشخص بحريته الكاملة إلى غاية صدور حكم نهائي يدينه .

                                                             
 . 110غلاي ، المرجع السابق ، ص محمد  - 1
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 وه ، هذا كله من أجل وضع حد لتعسف المشرع  و أجهزة الدولة من أي إجراء يمس بحريت  

 عليه يمكن تلخيص حقوق الإنسان في مصطلح الحرية . 

الأمان  ية والحق في الحرمة الجسدفحق الإنسان  في الحرية الفردية وسيلة له لضمان حمايته ك

 و التنقل و غيرها من الحقوق .

و نظرا لما تبلغه الحرية الشخصية من أهمية فقد نصت عليها مختلف المواثيق الدوليىة و     

أيضا العالمية و الدساتير و قد بدأ يتجاوز هذا المبدأ مرحلة التكريس النصي إلي الإهتمام 

عل الإيجابي حقا مع التغيرات التي يشهدها العالم  حيث تظهر هذه بالتمكين الفعلي قصد التفا

التغيرات عبر مستوين ، المستوى الأول خارجي في إطار العلاقات الدولية حيث صار لحقوق 

الإنسان إهتمام بالغ من حيث التدخل لأسباب إنسانية و الإهتمامات المتبادلة بين الدول فيما 

و من بينهم الدستور الفرنسي  الصادر سنة  2هاك حقوق الإنسان يتعلق بالمسائل المتصلة بإنت

من خلال مادته السابعة و التي نتص على أنه " لا يمكن أن يتهم إنسان أو يقبض عليه  1789

 3أو يحبس إلا في الأحوال المبينة في القانون و بالوسائل التي يقررها ."

ص في ذي نجراءات الجزائية  الجزائري الأما المستوى الثاني فهو داخلي جاء عبر قانون الإ

 طياته على الإجراءات المقررة بموجبه .

كما يمثل قانون الإجراءات الجزائية الموازنة بين الحريات الشخصية و عليه يطلق الفقه على   

 4" .هذا القانون تسمية " القانون المنظم  للحريات 

 ين .و تظهر  أهميته كذلك من ناحيت

لثانية ية اى دراسة القيود الواردة على الدولة بوصفها سلطة عقاب و من الناحالناحية الأول

 تعريف بالضمانات التي تكفل حقوقهم من غائلة الإعتداء . 

فالبنسبة للناحية الأولى لا تستطيع أي جهة في الدولة بمختلف أجهزتها ممارسة سلطتها خلال  

بمرعاة ضوابط وقيود ترد على  به له إلاالمؤقت أو أي إجراء مشامرحلة الوضع رهن الحبس 

 1.حقها و تضعه في إطار المشروعية و الإنسانية 

                                                                                                                                                                                                    
 .  23الأخضر بوكيحل ، المرجع السابق ، ص  - 1
عبد الجليل مفتاح ، محاضرات في ضمانات حقوق الإنسان في تعديلات قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، جامعة  - 2

 . 90، دون تاريخ النشر ،ص ، مجلة الفكر ، العدد الرابع بسكرة كلية الحقوق و العلوم السياسية  يضرخمحمد 
 . 170درياد مليكة ، المرجع السابق ، ص  - 3
 . 269أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص  - 4
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لة عاد فالأصل أن الحق ينشأه القانون و يحميه ، إضافة إلى نص ق.إ.ج على توفير محاكمة

 لحقوق. ااقي بللمتهم بإعتبارها من بين أهم حقوق الإنسان لما لها من بالغ الأهمية في حماية 

عليه أصبح مصطلح الحق في العدالة يتداول بغزارة نظرا لأهميته العظمى في مجال و 

الحماية الشخصية و حقوق الأفراد و يقع عائق توفير هذه المحاكمة و كذا ضمانات المتهم على 

 2عاتق القاضي نفسه ، و القاعدة المطبقة و أخير السير الحسن  لكافة إجراءات الدعوى.

لخيص مفهوم الحرية الشخصية أو الفردية حسب إجتهادات الفقهاء إلى القول و عليه يمكن ت    

بأنها " قدرة الشخص على التصرف بكل حرية في كافة شؤونه و إقرار هذه الحرية على أنها 

  3لغيره ." يكون في تصرفاته إعتداء و ضررحق أساسي محمي قانونيا شرط  أن لا 

خصية بعبارة مبدا العدل و الإنصاف المرتكز أساسا أيضا يمكن معادلة مصطلح الحماية الش

على الحقوق و الضمانات الممنوحة لصالح الفرد من طرف القانون و عليه يقول في هذا 

: " حق الفرد المشتبه فيه أو المحكوم عليه أو المتهم قبل  )رمضان  غمسون (الصدد الاستاذ 

لحقوق و الضمانات و الاليات الموضوعة سلفا أو أثناء أو بعد مثوله أمام المحكمة في التمتع با

في القانون و الثي تتماشى مع مبادئ العدل و الإنصاف و التي  تساير مبدأ حقوق الإنسان 

 4بوجه يجعل الإدانة حق للمجتمع في قمع الجريمة و جزاء للفرد و البراءة حقا للمتهم ."

دئ و المبا خليةو عليه يمكن القول أن دولة القانون هي الدولة التي تطبق فيها قوانينها الدا  

شخصية ق الالعالمية لحقوق الإنسان إذ لا يمكن التغني بسيادة القانون و في المقابل الحقو

ة ستقلمئية للأفراد منتهكة و مهدرة ، كما أنه لا يمكن تصور دولة قانون دون وجود سلطة قضا

 ن نفسه ،اع عو لا يمكن أن تتصدر دولة القانون و المتهم المحبوس مؤقتا لا يمتلك وسائل الدف

على  حفاظفحتى تتحقق دولة منصفة مطبقة للقانون لا بد من  وجود ضمانات تؤدي فعلا إلى ال

 حقوق الأفراد و حرياتهم ، تماشيا و المبادئ العالمية لحقوق الانسان . 

 .ساس حماية الحرية الشخصية الفرع الثاني : أ

الله تعالى عليها الإنسان ، و هي الأصل الذي يتقاسمه جميع  الحرية هي الفطرة التي خلق    

بني أدم و صفة ملازمة لماهية الناس جميعا دون إستثناء المتهمين فهم أيضا يتمتعون بالحرية 

ايتها من أي إنتهاكات التي الشخصية أمام القانون و هي أقدس حقوقهم فعليه كان لا بد لحم

                                                                                                                                                                                                    
 .  5ص  1985، دار الجيل ، القاهرة ،  16رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية ، ط  - 1
 .  201الأخضر بوكيحل ، المرجع السابق ، ص  -  2
 . 28 27بريك ، المرجع السابق ، ص عبد الله  - 3
 . 20ص  ،المرجع السابق  ،رمضان غمسون  - 4
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يمكن أن يتعرضوا لها  منذ وقوع الجريمة و إلى ما بعد المحاكمة بإعتبارها حق طبيعي 

 مصون مستمد من قرينة البراءة . 

تلف و بما أن لهذه الحرية أهمية بارزة فقد نص عليها النظام الإسلامي إضافة إلى مخ

 ا ما سنتطرق إليه . الإتفاقيات الدولية و النصوص الدستورية و هذ

 .أولا : أساس حماية الحرية الشخصية للمتهم في ضل النظام الإسلامي  

إن حقوق الإنسان في الإسلام ليست منحة من مالك أو حاكم أو قرار صادر عن جهة       

مختصة إنما هي حقوق ملازمة له بحكم مصدرها الإلهي و قد أرساها الإسلام و وضع قواعد 

قرن و بين معالمها و بلغ بذلك ما لم تبلغه البشرية من كمال على مر  14الحرية منذ أكثر من 

 1العصور.

حقيق ه لتك أحاط الإسلام هذه الحرية بعديد من الضمانات التي تكفل هذا الحق و تدعمكذل  

سلام هو الإ الحياة الكريمة التي يسودها الحق و الخير و العدل و السلام فمن أهم ما جاء به

م على لإسلااالقضاء على عبودية الإنسان للإنسان و عبادة الله الواحد لا غير ، و كذلك فرض 

لحرية ار باقتل أو وقع في ذنب أو جرم كالقتل الخطأ أو الظاهر تحرير رقبة و هذا إقركل من 

اصة الخ الشخصية للفرد و مظاهر هذه الحرية قد تعددت فقد أوصى الإسلام على حرمة الحياة

نوا ن كاأي لا يجوز و لأي سبب كان إنتهاكها كالتجسس على الغير و تتبع عوراتهم حتى و إ

رم حو   ا دامو غير مجاهرين بيه و قد أمر الرسول بالحفاظ على حرمة الناسيرتكبون إثم م

 الإطلاع على بيوت الغير بدون إذن فقال عليه الصلاة و السلام

 2] من إطلع على بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه [ 

الحركة ما دام لم كذلك أوصى الإسلام على حرية التنقل فلا يمكن منع شخص من التنقل و    

يقم بإرتكاب فعل مباح أو جرم فالتنقل يكون لأداء عبادة أو  واجب أو طلب الرزق و هذا لقول 

ليه ا من رزقه و إفامشوا في مناكبها و كلو جعل لكم الأرض دلولا هو الذي ﴿ الله تعالى :

 سورة الملك  15الأية  3﴾النشور

﴿و لا ة النفس و تقديسها و هذا لقول الله تعالى : إضافة إلى نص التشريعات الإسلامية على حرم

 سورة  الانعام 151الاية 4﴾ وصاكم به لعلكم تعقلون تقتلو النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم

                                                             
، القاهرة الجزء الأول  ،ط الأولى  ،التيراك للنشر و التوزيع   ،حرية العقيدة في الشريعة الإسلامية  ،طاحون أحمد رشاد  - 1

 . 99ص  ، 1999، 
 . 378ص  13، جزء  26759، حذبت رقم  ما كره من إطلاع رجل على رجل  ،إبن أبي شيبة المصنف كتاب الأدب  - 2
  15سورة الملك : الأية  - 3
   151سورة الأنعام : الأية - 4
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فالإعتداء على الغير و إرتكاب الجرائم من أكبر المحرمات  و من يعتدي على نفس كإنما 

كأنما فد في الأرض افسا بغير نفس أو من قتل نفس﴿اعتدى على كل الأنفس و قال الله تعالى : 

 سورة المائدة 32الاية  1﴾ قتل الناس جميعا

 صية و بهذا فإن الشرعية الإسلامية كان لها السبق و الأولوية في حماية الحرية الشخ

و ما كنا معذبين حتى نبعت ﴿ و قد شرع الإسلام حماية للمتهم  كذلك و هذا لقول الله تعالى : 

سورة الإسراء  و مفاد هذه الاية أنه لا يجوز معاقبة المتهم دون بيان قطعي  15الاية  2 ﴾ رسولا

 على إرتكابه لجريمة و دون إنداره . 

ريان ون سكذلك من تشريعات الإسلام لحماية المتهم عدم جواز معاقبته على فعل صدر منه د  

ها أو مر بشياء الإباحة حتى يصدر الأحكم تحريمه أو تجريمه و علم الناس به فالأصل في الأ

لقرأن و امن  النهي عنها ، أما قبل صدور هذه الأحكام فلا عقوبة عليه و يجد هذا المبدأ سنده

 السنة . 

فمن جاء موعظة من ربه فإنتهى  فله ما سلفت و أمره الى الله و  ﴿فمن القراء قول الله عز و جل 

 سورة البقرة  275الاية  3﴾الدون من عاد فاولئك أصحاب النار هم فيها خ

ألا إن كل شيئ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع و دماء صلى الله عليه وسلم ] و من السنة قول الرسول  

 4الجاهلية موضوعة [ 

ع  مان لتمتو ض و عليه فقد كانت الشريعة الإسلامية أول من نادى بمبدأ الحماية الشخصية للمتهم

 جميع الناس بالحقوق الفردية . 

 .: أساس حماية الحرية الشخصية في ضل الإتفاقيات الدولية ثانيا 

على حماية الحرية الشخصية للمتهم لما لها من أهمية و عملت معظم الإتفاقيات الدولية     

إعتبار لصيانة كرامته و إحترام حقوقه و من بين هذه الإتفاقيات الإعلان العالمي لحقوق 

و الذي  الجمعية العامة للأمم المتحدة المعتمد من قبل 1948 /12/  10الإنسان الصادر بتاريخ 

يعتبر المرجعية الأساسية للدول و وثيقة هامة في تاريخ حقوق الإنسان  صاغه ممثلون من 

                                                             
  32سورة المائدة : الأية  - 1
  15سورة الإسراء : الأية  - 2
  275سورة البقرة : الأية  -3
مبدا حماية الحرية الشخصية للمتهم في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري و الإسثتناءات الواردة  ،بولحية عبد الحميد   - 4

 . 2023/  09/ 12بتاريخ  5عدد  27مجلد  ،عليه 
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مختلف الخلفيات القانونية و التقافية من جميع أنحاء العالم و ثم ترجمت الحقوق التي يتضمنها 

 1عيار مشترك بين كافة الشعوب  و الأمم .بوصفه م 217لغة بموجب الأمر  500إلى 

و قد أكدت الشعوب على هذا الإتفاق إيمانا بحقوق الإنسان الأساسية و كرامة الفرد و من 

التي تنص على أنه " كل شخص  11مبادئ هذا الإعلان المتعلق بحقوق المتهم نجد المادة 

في محاكمة علنية  تكون قد وفرت له متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت إرتكابه لها قانونيا 

فيها جميع الضانات اللازمة للدفاع عن نفسه ." أي إلزامية إفتراض اصل البراءة في المتهم 

 2طوال فترة سير الدعوى الجنائية إلى غاية إثبات إدانته بحكم قضائي باث .

لجمعية ابل ه من قإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المصادق علي  

من  1976/  03/  23 و بدء النفاد بتاريخ 1966 /12/  16العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 

ء ، و الفقرة الأولى التي تنص على أنه " الناس جميعا سواء أمام القضا 14خلال مادته 

لى إ فةإلزامية النظر في القضايا المرفوعة أمامها من قبل محكمة مختصة و علنية ." إضا

يعتبر  ة أنالفقرة الثانية من نفس المادة التي تنص على أنه " من حق كل متهم بإرتكاب جريم

 بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا ." 

س م المحبولمتهو كذلك تنص هذه  المادة من خلال الفقرة الثالة على الضمانات التي يتمتع بها ا

 مؤقتا و المثمتلة في : 

 إعلام المتهم بالتهمة المنسوبة إليه و باللغة التي يفهمها .  – 1

 ه .منح المتهم الوقت الكافي لتحضير دفاعه و حق الإستعانة بمحامي يختاره بنفس – 2

 عدم تأخير المحاكمة دون تسبيب .  – 3

 يثم محاكمته حضوريا .  – 4

 ستدعاءإعلى الموافقة على  مناقشة شهود الإتهام بنفسه أو عن طريق الغير و أن يحصل – 5

 شهود  النفي بنفس الشروط المطبقة في حالة شهود الإتهام . 

  3ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو الإعتراف بالذنب . – 6

                                                             
1- . org 10:30  14 /05/ 2024 www.un:  us < httb –Udhr < about      
 ن العالمي لحقوق الإنسان .من الإعلا 11المادة  - 2
 من العهد الدولي الخاص . 14المادة  - 3

http://www.un/
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عقد بات المنلعقوكذلك من بين الإتفاقيات الحامية لحقوق الإنسان المؤتمر الثاني عشر لقانون ا  

عادلة مة البدأ قرينة البراءة و إعتبارها أساس تحقيق المحاكبهامبورغ بنصه على م 1979سنة 

     و من المبادئ التي أقرها :                                                 

                 عدم إدانة المتهم دون حكم قضائي بات .                                   – 1

 ة الأمرة  بالإعتقال و ليس المتهم . عائق الإثبات يقع على الجه – 2

 الشك يفسر لمصلحة المتهم .  – 3

 1عدم صدور حكم الإدانة دون دليل قطعي . – 4

كذلك نصت الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المنعقدة في نطاق مجلس أروبا في روما        

على حقوق المتهم المحبوس مؤقتا  و تجد هذه الحقوق سندها القانوني في المادة  1950عام 

حيث تنص على أنه " إلقاء القبض على شخص تنفيدا لقرار مشروع أو لمنع شخص  02/  02

 2الهروب  وفقا لأحكام ." مقبوض عليه من

 ضافةأي عدم جواز إعتقال أي شخص دون إصدار قرار الإعتقال  من قبل الجهات المختصة إ

ا حرمان من هذا الإعلان التي تحدد الحالات الإسثتنائية التي يجوز فيه 5إلى نص المادة 

 الشخص من حريته و هي : 

 كمة مختصة . حبس الشخص بناء على محاكمة قانونية و أمام مح – 1

 ب. إصدار أمر القبض بهذف التحقيق أو تحصيل أدلة أو بهدف منع المتهم من الهرو – 2

لسلطة احجز الحدث وفق الإجراءات المحددة و الغاية من ذلك تعليمه أو تقديمه أمام  – 3

 الشرعية . 

 إخطار الشخص المتهم بسبب القبض عليه و التهمة المنسوبة إليه .  – 4

رر خص يحرم من حريته بالقبض عليه أو حجزه له حق إتخاد الإجراءات التي تقأي ش – 5

جزه كن حبها بسرعة مدى شرعية القبض عليه أو حجزه بمعرفة المحكمة  و يفرج عنه إذا لم ي

 مشروعا . 

                                                             
 unodc. Org  congress <https:// www .18  :42  14 / 05  /2024 منشور عبر الرابط الاتي :   - 1
   من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . 02المادة  - 2
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لكل من كان ضحية القبض أو الحجز المخالف لأحكام هذه المادة له حق وجوبي في  – 5

  1التعويض .

على أنه " كل شخص يتهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت  02/  06لى نص المادة إضافة إ

 2إدانته طبقا للقانون ."

 27و في نفس السياق نشير إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب المصاغ في   

و قد أقر  1986أكتوبر  21و الذي دخل حيز التنفيد في  ) كينيا (في نيوربي  1981يونيو 

حقوق الإنسان و هدفا إلى حماية الحرية الشخصية لكل فرد ، كما وازن بين الحقوق المدنية و 

منه على أنه "  6السياسية مع الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية  و التقافية حيت تنص المادة 

لكل فرد الحق في الحرية و الأمن الشخصي و لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا 

ي الحالات التي يحددها القانون  و لا يجوز بصفة خاصة القبض على  شخص أو للدوافع و ف

 3إحتجازه تعسفا ."

لجميع و لفي فقرتها الأولى  من هذا الميثاق على " حق التقاضي مكفول  7كذلك تنص المادة 

 يشمل هذا الحق : 

 حق اللجوء إلى القضاء و الفصل في القضايا من قبل محاكم مختصة  . – 1

 الإنسان بريء حتى تثبت إدانته محكمة مختصة .  – 2

 حق الدفاع و إختيار محامي .  – 3

 حق المحاكمة خلال فترة معقولة و بواسطة محاكمة محايدة .  – 4

كما تنص في فقرتها الثانية على انه " لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو الإمتناع عن عمل 

  4إرتكابه و لا عقوبة  إلا بنص و العقوبة شخصية .لا يشكل جرما  يعاقب عليه القانون  وقت 

كذلك أقر مشروع ميثاق حقوق الإنسان و الشعب في الوطن العربي المنعقد في مدينة   

و حريات  على أهمية إحترام حقوق  1986ديسمبر  12إلى  5سيراكوزا بإطاليا في الفترة من 

قيق حياة كريمة فقد حظر القبض على أي الإنسان الأساسية و توفير له الضمانات اللازمة  لتح

شخص  دون إصدار أمر هذا القبض من قبل السلطات المختصة و على هذا الأساس تنص 

                                                             
 الإنسان  .من الإتفاقية الأوروبية لحقوق  5المادة  - 1
 من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان  . 6المادة  - 2
 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب  . 6المادة  - 3
 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب . 7المادة  - 4
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المادة الرابعة الفقرة الثانية منه على " لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو إحتجازه بغير 

نة بمحامي و يجب تقديمه إلى سند من القانون ، و لكل من إتخد هذا الإجراء ضده حق الإستعا

 الجهة القضائية فورا ." 

كذلك الفقرة الثالتة من نفس المادة على انه " لكل إنسان قبض عليه أو جرى توقيفه  أو 

 1إحتجازه بغير سند من القانون الحق في التعويض "

امسة و الخ كما أحاطا هذا المشرع المتهم بجملة من الضمانات لصيانة حقوقه صاغها في المادة

 من هذه الضمانات : 

 لا جريمة و لا عقوبة إلا بالقانون .  – 1

 المتهم بريئ حثى تثبت إدانته بحكم قضائي صادر من  محكمة مختصة .  – 2

ه يختار عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام تتوفر للمتهم جميع الضمانات اللازمة للدفاع – 3

ع ن دفعفي محاكمة علنية ، و تزوده المحكمة بمحامي يدافع عنه دون أجر أو في حال عجزه 

 أتعابه .

 .ثالثا : أساس حماية الحرية الشخصية في الدستور الجزائري   

أو  سفهم تعتعتبر الحرية  الشخصية  للإنسان أسمى و أقدس الحقوق و الركيزة لضمان عد   

 اء وإهدار كرامته ، فلا يمكن التعرض لأي شخص و سلب حريته دون تسبيب أمر هذا الإجر

 رد وقد حملت الدساتير الجزئرية في طياتها مبادئ يجب مرعاتها عند المساس بحرية الف

 يتضح ذلك من خلال الدساتير الثالية : 

ة و التي لا يمكن التعرض على أهمية الحرية الشخصي 1963نص دستور :  1963دستور 

منه على " لا يمكن إيقاف أي شخص و  15لها دون  توفر الأسباب القانونية حيث تنص المادة 

لا متابعته إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون  و امام القضاة المعنين بمقتضاه و طبقا 

 2للإجراءات المقررة بموجبه ."

ا م بهف الصحيح للشخص يكون  مقيد بظوابط عامة  يلتزيتضح من نص هذه المادة أن التوقي

وص لمنصاالقانون فحق الشخص في الأمن و الإطمئنان يتجسد في عدم توقيفه إلا في الحالات 

 عليها في القانون . 

                                                             
 من مشروع حقوق الإنسان و الشعوب في الوطن العربي . 4المادة  - 1
 .  1963من الدستور الجزائري  15لمادة  - 2
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و على الرغم  من تأكيد المشرع الدستوري على أهمية الحماية الشخصية و معاقبة المساس 

نص صراحة على وجوب تقيدها في حال مساسها بالوحدة الوطنية و الغير قانوني بها إلا أنه 

على " لا يجوز لأي كان  أن يستعمل الحقوق و الحريات سالفة الذكر  22هذا بنصه في المادة 

للمساس بإستقلال الأمة و سلامة الأراضي الوطنية  و الوحدة الوطنية و  المؤسسات 

 1بدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني ."الجمهورية و مطامح الشعب الإشتراكية  و م

على تكريس ثلات مبادئ أساسية لتحقيق العدالة و  1976عمل دستور  :  1976دستور  

على " تضمن الحريات الأساسية و  39الموازنة بين الجميع  و هذا من خلال نص المادة 

، يلغى كل تميز  حقوق الإنسان و المواطن ، كل المواطنين متساووين في الحقوق و الواجبات

 2قائم على أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق أو الحرية ."

من نفس القانون على " لا يتابع أحد و لا  51و تأكيدا على ضورة هذه الحرية نص في المادة 

 يلقى عليه القبض أو يحبس إلا في الحالات المحددة بالقانون و طبقا للأشكال التي نص

 3."عليها

ساعة مع إجازة تمديدها في الحالات الإستثنائية القانونية  48ة التوقيف للنظر ب فقد حدد مد 

متبعا ذلك بالفحص الطبي في حالة  الطلب به من قبل الشخص الموقوف  بعد أن يعلم بذلك ."  

 4من نفس القانون . 52و هذا إستنادا للمادة 

مة يعاقب عيها القانون و هذا إضافة إلى وصف أي إعتداء على الحقوق و الحريات بأنه جري 

" يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات و  71ما نصت عليه المادة 

على كل مساس بالسلامة البدنية أو المعنوية للإنسان ، تضمن الدولة مساعدة المواطن من أجل 

 5الدفاع عن حريته و حصانة داته ."

نب ستوري للمحافظة على الحرية الشخصية من كل الجواعمل المشرع الد:  1989دستور 

عل حق جة و سواء الإقرار بالحقوق السياسية أو المدنية أو حق إختيار موطن الإقامة بكل حري

حصول ن الالتنقل داخل التراب الوطني بالدخول و الخروج منه مضمون هذا بعد ما كان لابد م

جوان  5 ة منلذي كان مطبقا ما بين الفترة الممتدعلى إذن للتنقل إبان العهد الإستعماري و ا

 .  1979مارس  20إلى  1967

                                                             
 . 1963من الدستور الجزائري  22المادة   - 1
 .  1976من الدستور الجزائري   39المادة  - 2
 .  1976من الدستور الجزائري  51المادة  - 3
 . 1976من الدتور الجزائري  52المادة  - 4
  . 1976من الدستور الجزائري  71المادة  - 5
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و إلى جانب هذه الحقوق المدنية و السياسية قد نص كذلك على الحماية الجنائية التي تقف في  

من هذا الدستور على " يعاقب  34وجه تعسف السلطة القضائية و الشبه قضائية فنصت المادة 

 1لفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات ."القانون على المخا

ام إلز و الملاحظ من هذه القوانين  أن المشرع على الرغم بإقراره بالحرية الشخصية  و 

القضاء المختص على إجراءات الحبس و القبض و ضرورة إستصدار أوامر وفقا لأحكام 

لقة ر مطيقر بأنها غيالقانون و رغم إحاطة هذه الحرية بسياج القدسية و الضرورة إلا أنه 

 وتمتنع عليها الحدود و القيود و إذا إقتضت مصلحة المجتمع يجب  فرض هذه القيود 

 2الحدود . 

أقر المشرع الدستوري على ضورة حماية الحرية الشخصية بل و جعلها :  1996دستور 

التي  32المادة ثراتا مشتركا بين جميع المواطنين الجزائرين و نجد سند هذا الأمر من خلال 

تنص على " الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن مضمونة ، و تكون ثراتا مشتركا 

بين جميع الجزائرين و الجزائريات ، واجبهم  أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على 

 3سلامته و عدم إنتهاك حرمته ."

ق الأساسية للإنسان و عن الحريات  كما أن الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقو

التي تنص على " الدفاع الفردي أو عن طريق  33الفردية و الجماعية مضمون حسب المادة 

 4الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان  و عن الحريات الفردية و الجماعية  مضمون ."

ض أو الحبس دون كما كفل هذا الدستور حرية التنقل عبر التراب الوطني و عدم جواز القب

" يحق لكل مواطن  يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية ، أن  44وجه حق ، و عليه نصت المادة 

يختار بحرية موطن إقامته ، و أن يتنقل عبر التراب الوطني ، حق الدخول إلى التراب 

   5الوطني و الخروج منه مضمون له ."

رية الشخصية للفرد ، و عليه نص و القصد من هذا هو جعل حرية التنقل جزء من الح

ئية لقضاالدستور على حمايتها  و عدم جواز منع أحد من التنقل إلا بأمر صادر عن الجهة ا

 المختصة تستلزمه ضرورة  التحقيق و صيانة  أمن المجتمع . 

                                                             
 . 1989الدستو الجزائري من  34لمادة  - 1
 .   199ص  ،المرجع السابق  ،أحمد فتحي سرور  -  2
 .  1996من الدستور الجزائري  32المادة  - 3
 . 1996من الدستور الجزائري  33المادة  - 4
 . 1996من الدستور الجزائري  44المادة  - 5
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ية هو لفرداو مما يزيد إهتمام المشرع الدستوري بالمحاظة على الحقوق الأساسية و الحريات  

ن م 35 على تجريم  كل الإعتداءات الماسة بها  و  هذا ما نجده من خلال نص المادة النص

كل ما  على هذا الدستور " يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات ، و

 يمس سلامة الإنسان البدنية و المعنوية ." 

ة ية الحريقدس و ما يلاحظ من هذه الدساتير هو التتبع المستمر لها من قبل المشرع تأكيدا على 

 الشخصية و لمنع أي إعتداء عليها . 

 . المطلب الثاني : علاقة الحبس المؤقت بقرينة البراءة

من المعلوم أن الحبس المؤقت إجراء خطير ماس بالحريات و هذا ما يتعارض مع الركن      

لأساسي لكافة البشرية و هو أصل البراءة فقد تصدر هذا المبدأ مختلف المواثيق الدولية و ا

الإقليمية و كذلك المعاهدات و النصوص الدستورية و قبل كل هذا جاء بها القرأن الكريم و 

السنة النبوية فهي حق لصيق بكل فرد منذ ولادته لا يجوز التعرض لها و لا يمكن تعويضها 

على أنه " تلتزم   34من خلال المادة  2020فقد نص الدستور الجزائري لسنة  بأي ثمن 

الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية و الحريات العامة و ضماناتها جميع 

  1السلطات و الهيئات العمومية .

 لا فلا يمكن تقيد أي شخص و وضعه رهن الحبس  سواء كان لديه سوابق عدلية قضائية أو

 هذا دون إصدار أمر الإعتقال من الجهات الممنوح لها هذا الحق ، كذلك لا يمكن إبقاء

 .  راءةالشخص رهن الحبس المؤقت أكثر من المدة المحددة قانونيا فهذا إهدار لقرينة الب

ن عنظر و لكن بالرغم من كون هذا الإجراء صراع بين سلطة الدولة و المتهم و بغض ال    

فالهذف  صل البراءة في المحبوس المؤقت يبقى اللجوء إليه ضروري و فعال ،الإستثنائية لأ

ه دت بمنه هو حماية المجتمع من الجريمة و ضمانة لسير إجراءات التحقيق و عليه فقد أخ

 معظم دساتير العالم . 

 ونالقان قهاءفو نظرا لتعارض المصالح الفردية مع الصالح العام و المجتمع فقد ثار الجدل بين 

ا ءة  و هذلبرا) الفرع الأول ( و التشريع ) الفرع الثاني ( حول علاقة الحبس المؤقت بقرينة ا

 ما سنناقشه على النحو الأتي :

 

                                                             
إصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في إستفتاء يتعلق ب 2020ديسمبر  30المؤرخ في  442 – 20المرسوم الرئاسي  - 1

 .   2020لسنة  82أول نوفمبر الجريدة الرسمية عدد 
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 الفرع الأول : أراء الفقهاء حول علاقة االحبس المؤقت بقرينة البراءة 

اس ر مجراء خطيتضاربت أراء الفقهاء حول علاقة الحبس المؤقت بقرينة البراءة كونه إ   

 عاقبيبالحريات و لكن من جهة أخرى يطبق على من تقم ضده شبهات و يتهم بإرتكاب واقعة 

ذا هعليها القانون و على هذا الأساس نجد البعض من فقهاء القانون الجنائي يعارضون 

ي ا الرألهذ الإجراء واصفين إياه بالفعل الوحشي و الظالم للفرد كما نجد إتجاه معاكس تماما

ءة  و لبراامؤيدين لضرورة تطبيقه معتبرنه أمر من أوامر التحقيق فقط و لا يتعارض مع مبدأ 

لموازنة اريق عليه أتجه فقه أخر إلى محاولة التوفيق بين الحبس المؤقت و قرينة البراءة عن ط

 بين كلا المصالح الفردية و العامة و هذا ما سنناقشه حسب الأتي : 

 .ارض لإجراء الحبس المؤقت أولا : الإتجاه المع

زعم غالبية فقهاء القانون إلى الإقرار بنقض قرينة البراءة التي هي أصل في كل شخص       

بمجرد وضعه رهن الحبس المؤقت فقط لإشتباهه بإرتكاب واقعة غير قانونية ففي هذه الحالة 

و هذا لتعارضه مع المنطق القانوني فإعتقال  1اءة لتقوم محلها شبه قرينة الجرمتسقط قرينة البر

شخص و وضعه داخل المؤسسة العقابية هو عقوبة له قبل أن تثبت إدانته بحكم صادر من 

الجهات المختصة ، فهذا الإجراء هو تشويه لسمعة الإنسان إضافة إلى الأضرار الناجمة عنه 

دان الوظيفة أو إحداث عراقيل ماديا و معنويا كونه يتسبب في إنحلال الرابط الأسري و فق

للحصول عليها إضافة إلى حرمانه من الإسهام في مظاهر الحياة العامة ، كذلك رؤية المجتمع 

 له على أساس أنه شخص مجرم حتى و إن تبثث برائته . 

م لمتهابإفتراض البراءة في  ا الإجراءو لا يمكن إعتقال شخص و حبسه مؤقتا ثم تبرير هذ

ة ة لأن هذا المبدأ حصانة للناس جميعا ضد التحكم و التعسف و ضمانكنوع من الحصان

 أساسية لحريات الأفراد . 

في هذا الصدد : " الحبس المؤقت و تطبيق العدالة نظاميين بعدين كل ) غارو (  فيقول الفقيه

فسلب حرية الشخص و تقيده رغم  عدم كفاية الأدلة أو عدم إصدار   2البعد عن بعضهما ."

الإدانة في حقه يجعله يشعر بعدم الإنصاف و اللا عدالة  و كذلك فقدان الثقة في تشريعات حكم 

 بلاده . 

                                                             
 .  18حمزة عبد الوهاب ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .  74الأخضر بوكيحل ، المرجع السابق ، ص  - 2
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بقوله : " الحبس المؤقت وسيلة للتعدي ) عبد الحميد الشواربي ( و نفس الفكرة تناولها الفقيه 

  1على الفرد و سلب حريته قبل إدانته ."

ن مجرم مة في قولها : " لا يضر العدالة إفلات كذلك الشأن بالنسبة لمحكمة النقض المصري

 "  العقاب بقدر ما يضرها الإفتتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق .

و تأسيسا على ذلك و بالرجوع إلى مختلف الدساتير الكافلة للحقوق و الحريات نجد معظمها   

حكمة منصفة ، الأمر الذي يتعارض مع تفترض البراءة في المتهم إلى غاية إثبات إدانته في م

إجراء الحبس المؤقت كون الأصل في الأشياء الإباحة و الإستثناء هو التجريم  و العقاب و لا 

يمكن معاقبة  شخص و حبسه إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي يخرجه من دائرة الإباحة  إلى 

  2دائرة التجريم .

لى ععدي عارض عدم قيام المحاكمة المنصفة بالتكذلك من مبررات أنصار هذا الإتجاه الم   

  :أصل البراءة و من الإعتبارات التي ساقها أنصار هذا الفقه لتدعيم أصل البراءة 

 لا يمكن تعويض المتهم و لا تفادي الضرر الذي حصل له بسبب إفتراض الجرم  و – 1

 معاملته على هذا الأساس بعد إثبات براءته . 

اءة و تحكم و حماية حرية الأفراد المنتهكة جزاء إسقاط قرينة البرمواجهة سلطة ال – 2

 إفتراض قرينة الجرم مكانها . 

كون خطاء تيسهم هذا الأصل في تلافي الأخطاء القضائية بإدانة الأبرياء ، كون هذه الأ – 3

 سبب للمجتمع  في  فقدان الثقة إتجاه النظام القضائي . 

ي حالة  ء أنه فالدليل السلبي ، و في هذا الصدد يقول بعض الفقهاإستحالة التمكن من تقديم  – 4

تحيل ل مسعدم إفتراض البراءة في المتهم ستكون المهمة أكثر صعوبة لأنه يلتزم بتقديم دلي

 ثرتب علىيو   وفقا للقواعد المنطقية ، فالمتهم سيكون ملزم بإثبات وقائع سلبية و هذا مستحيل

 لو لم يقدم ممثل الإتهام دليلا عنه . ذلك التسليم بجرمه حتى و 

 3توافق أصل البراءة مع القيم الدينية و الأخلاقية الحامية للضعفاء . –  5

                                                             
 . 428منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ص عبد الحميد الشواربي ، ضمانات المتهم خلال مرحلة التحقيق الجنائي ،   - 1
 .  790أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص  - 2
 . 13جلول شيتور ، المرجع السابق ص  - 3
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ففي غالب الدعاوى نجد حكم البراءة لعدم توفر الدلائل الكافية للإدانة  و هذا ضرر للفرد من 

كل النواحي ، و مما لا شك فيه أن وضع المتهم رهن الحبس المؤقت أثناء مرحلة التحقيق 

يؤثر على حياد المحكمة خلال فصلها في الدعوى حيث قد يوحي لها ثبوت التهمة حياله و هذا 

  1فعلا .كان المتهم لم يرتكب الجريمة  ل خطورة على قرارها خاصة إذا ما يشك

و ية هكذلك من مخاطر وضع المتهم رهن الحبس المؤقت طوال فترة سير الدعوى الجنائ     

ي فراب الضغط عليه من قبل المحقق و هذا لإجباره على الإعتراف مما يثير الخوف و الإظط

ار فيه إجب قابيةلم يرتكبه هو ، فإبقاء المتهم داخل المؤسسة العنفسية المتهم و قد يعترف بفعل 

 للقيام بشيء أو الإعتراف بشيء بهذف الخروج من ذلك المكان . 

أيضا يتسبب هذا الإجراء في تغيير سلوك المتهم خاصة بوضع كافة الفئات في نفس المكان    

شك فقط و هذا ما يؤذي إلى سواء معتادي الجرائم أو مرتكبيها لأول مرة أو من هم محل 

إكتساب السلوك الإجرامي و الثأتر بأفعال المجرمين ، و كذلك تكوين جماعات العصابة و 

الإنحراف و قد يؤذي إلى أفعال أخرى و قد تكون أشد خطورة  و بالتالي يصبح الحبس 

و الأسوء المؤقت وسيلة لتكوين المجرمين الخطريين على المجتمع و على كافة الصالح العام، 

 2أن هؤلاء المجرميين ما هم إلا ضحايا هذا الإجراء .

مكن يلا  وو عليه فإن القاعدة الشرعية في النظم الجنائية تفترض أصل براءة الإنسان ،    

سف و و تعهتقييده أو سلب حريته دون حكم قضائي نهائي بات بالإدانة و مخالفة هذا الإجراء 

 ركيزة الأساسية لكل فرد . ظلم و إهدار لحريته التي هي ال

هذه  سبب قام أنصار هذا الإتجاه بمعارضة االجوء إلى إجراء الحبس المؤقت مبررين في ذلك 

هذا  رأي المعارضة و مخاطر هذا الإجراء ، غير أن هناك جانب أخر من الفقه  الجنائي خالف

 .  الإتجاه  و نادوا بضرورة اللجوء إليه و برهنوا أسبابهم و إيجابياته

 

 

 

 

                                                             
 .  7ص 1994عبد الرحيم صدقي ، الحبس الإحتياطي ، دراسة تحليلية مقارنة ، مكتبة النهضة المصرية ، دط ،  - 1
 .  27رجع السابق ، ص محمد عبد الله محمد المر ، الم - 2
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    .ثانيا : الإتجاه المؤيد لإجراء الحبس المؤقت 

خالف هذا الإتجاه الفقه المعارض للحبس المؤقت أي أقر بإلزامية اللجوء إليه و أنه غير     

معارض لقرينة البراءة مبررين في ذلك أن الحبس المؤقت ليس إجراء تحقيقي بل هو مجرد 

  1أمر من أوامر التحقيق الغاية منه تأمين الأدلة من الطمس و الضياع .

هلة شخص و وضعه رهن الحبس المؤقت دون أمر من الجهات المؤكذلك لا يمكن إعتقال ال  

 لذلك ، و هذا ضمانة له لعدم التعرض إلى حريته دون تسبيب . 

كما ذهب هذا الفقه إلى القول بأن الحبس المؤقت ليس عقوبة مسبقة إنما يعرف بغايته التي 

رات الدولية لقانون تبرر في أمر واحد و هي الضرورة مستندين في ذلك إلى قرارات المؤتم

الذي  1979العقوبات ، منها المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات المنعقد بهامبورج سنة 

تقرر فيه تطبيق إجراء إعتقال المتهم الذي أسندت في حقه التهم ، و و ضعه رهن الحبس 

عوى المؤقن لكن لا يمكن وصفها بأنها عقوبة مسبقة عندما يكون الحكم الصادر في الد

الجزائية يقضي بالإدانة و أن إستقطاع  مدة الحبس المؤقت من العقوبة المقضى بها لا تعني 

حيث ) بيار شامبون (  و من أنصار هذا الفقه الأستاذ 2تحوله من  حبس وقائي إلى عقوبة 

 يقول : " للحبس المؤقت ثلات غايات نذكرها في ما يلي : 

 ر إجراءات التحقيق . الحبس المؤقت هو وسيلة لضمان سي – 1

جتمع يعد الحبس المؤقت إجراء أمن و أول رد فعل إجتماعي ضد الجريمة ، ترضية للم – 2

 الذي إختلا نظامه بفعل الجريمة . 

 3الحبس المؤقت هو ضمانة لتنفيد العقوبة المحكوم بها و لمنع المتهم من الهروب . – 3

ه كون لة التي يحضا بها المحبوس المؤقتكذلك مبررات اللجوء إلى هذا الإجراء هو معام 

 ا يعامل على أساس أنه بريئ ، إضافة إلى الحقوق الممنوحة له من حق الدفاع و غيره

 .بأي شكل من أشكال قرينة البراءة و بالتالي لا تمس 

                                                             
  .  11ص  1994الحبس الإحتياطي علما و عملا ، دار الكتاب الحديث ، الطبعة الثانية ،  –معوض عبد التواب  - 1
محمد إبراهيم زيد ، تنظيم الإجراءات الجزائية في التشريعات العربية ، الجزء الثاني ، دار النشر ، المركز العربي  - 2

 .   29ص  1990تدريب ، الرياض ، للدرسات الأمنية و ال
3; 4  THEORIE ET PRATIQUE  DE LA PROCEDURE –: LE GUGE D’INSTRUCTION  PIERRE CHAMBON 

ED – DALLOZ 1997 – P 247 . 
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لعدالة الت يد حيث يقول في هذا الصدد : " إذا غ) دافيس ( و من أنصار هذا الإتجاه الأستاذ  

 تعرض لحقوق الأفراد ، لحصلت فوضى إجرامية ." عن ال

و عليه لا بد من منح السلطات القضائية نوع من حقوق إنكار الحرية الشخصية بالقدر الذي   

يحاول تسليط الإجرام على مقدرات الناس ، شرط عدم تجاوز الأمر هذا القدر إذ لا يوجد 

إختلاف بين التعدي على الحريات الأفراد بمعرفة أشخاص يعملون داخل سلك القانون أو 

  1رتكبون أفعالهم بمنأى عن القانون .معرفة مجرمين ي

و الجذير بالذكر أن الحبس المؤقت  لا يمكنه إهدار قرينة البراءة طالما أن عبء إثبات الإدانة 

، ففي هذه الحالة تبقى البراءة قائمة فيه و يبقى توقيفه فقط إجراء 2يقع على عاثق الإتهام فقط 

الحكم عليه بالإدانة ، كذلك هو الحال بالنسبة لإستكمال التحقيق إلى غاية ثبوت برائته أو 

لقاعدة تفسير الشك لصالح المتهم فهده القاعدة تطبق فقط  في مرحلة المحاكمة دون باقي 

مراحل الدعوى أين تعتبر هذه الأخيرة ضد مصلحة المتهم ، و عليه فالحبس المؤقت لا 

 في هذا الصدد : سلامة(  ) محمدو بناء على ذلك يقول الأستاذ  3يتناقض مع مبدأ البراءة .

" المحاكمة المنصفة أي التي تضمن جميع حقوق المتهم شرط لازم لثبوت الإدانة التي تنفي 

أصل البراءة ، و من ثم فإن الأصل لا يتنافى بمجرد إحالة المتهم إلى المحاكمة  بل يتوقف أمر 

 4إنتفائه على صدور حكم بات بالإدانة."

واثيق و المعاهدات الدولية و الدساتير تنص على مبدأ واحد و هو يضا نجد معظم المأ  

من الإعلان العالمي  9إفتراض البراءة في المتهم إلى غاية إثبات إدانته حيث نجد نص المادة 

ينص على أن " كل إنسان  1789/  08/  27لحقوق الإنسان و المواطن الفرنسي الصادر في 

و إذا كان لا بد من توقيفه فالقانون يمنع تطبيق عقوبات  شديدة  يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته ،

   5إلا ما كان منها ضروريا لإبقائه في متناول القانون ."

لحكم ور او بالتالي لا تسقط هذه القرينة و لا تهدر طوال فترة سير الدعوى و إلى غاية صد

 النهائي البات بالإدانة . 

                                                             
 . 7الأخضر بوكيحل ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .   27، ص   محمد علي سكيكر ، الحبس الإحتياطي ، دار الالجامعة الجديدة ، ب ط  - 2
دريس عبد الجواد عبد الله بريك ، الحبس الإحتياطي و حماية الحرية الفردية في ضوء أخر تعديلات قانون الإجراءات  - 3

  .  46ص  2008الجنائية ، دار الجامعة الجديدة الأزراطية ، 
 .  145، دط ، دس ، ص مأمون سلامة ، الإجراءات الجنتئية في التشريع المصري ، دار النهضة العربية  - 4
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواطن الفرنسي  .  9المادة  - 5
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ذا ما و ه براءة غالبية النصوص الجزائية في مختلف الدولإضافة إلى تصدر مبدأ قرينة ال   

 يسمح بالقول عنه أنه أصبح الإرث المشترك لكل الأمم المتحضرة . 

 إثبات و سيلةوكذلك نجد جانب من الفقه المدعم لهذا الإتجاه بقولهم " قرينة البراءة مجرد    

ءة فيه لبراعناه أنه حبس يتصور امعاملة المحبوسين مؤقت معاملة مختلفة للمحكوم عليه ليس م

 ، و لكن مرد ذلك إلى عدم صدور قرار إدانته بعد ." 

كما نجد جانب من الفقه الفرنسي يقر بأن : " الحبس المؤقت يشكل عقوبة صادرة عن سلطة 

في إفتراض برائته و الحبس التحقيق ، مما يؤذي إلى إسقاط التعارض بين حق المتهم 

  1."المؤقت

قتا ، مؤ همن ضرورته في منع المتهم من تكرار أفعاله الغير قانونية من خلال حبسكذلك تك  

ءة و لبراافمن غير المعقول تعطيل نص قانوني و الإخلال بالنظم العامة بحجة إحترام قرينة 

 التطبيق الحرفي لمبدأها . 

راءة  الب رينةالحبس المؤقت و ق و التناقضات بين مؤيدي و معارضينو جراء هذه الإختلافات  

 ذهب فقه أخر إلى محاولة التوفيق بينهم . 

 .ا : محاولة التوفيق بين الحبس المؤقت و قرينة البراءة ثالث

إجراء يتم فيه سلب حرية اع حول موضوع الحبس المؤقت كونه تعارضت الأراء و ثار النز   

أخرى وسيلة  الفرد ، و بذلك هو مساس بالمصلحة الشخصية هذا من جهة  لكنه من جهة

حتى و إن إتهم  لعام فالأصل في كل إنسان البراءةللحفاظ على أمن المجتمع  و الصالح ا

بإرتكابه لواقعة غير قانونية تبقى قرينة البراءة قائمة فيه إلى غاية إثبات إدانته بحكم   قضائي 

الغاية من و  2نهائي ، أي إجازة المساس ببعض الحريات  لكن في حدود ما يشترطه القانون 

 هذا تحقيق العدالة و خلق نوع من التوازن بين المصلحتين . 

م مدته ة خصكذلك إتجه هذا الفقه  للتوفيق بين الحبس المؤقت و قرينة البراءة من خلال ضمان

 إثبات إدانته نهائيا .  من العقوبة المحكوم بها عليه بعد

                                                             
 .  102المرجع السابق، ص  .بولوفة منصور  - 1
 .  26محمد عبد الله محمد المر ، المرجع السابق ، ص  - 2
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و قرينة البراءة و ذلك من خلال منحه و بهذه الطريقة فإنه يلغى التناقض بين الحبس المؤقت 

الصفة العقابية له ، كما أنه إذا إعتبر الحبس المؤقت ناتج عن حكم حقيقي يزول بذلك 

        1التعارض تلقائيا .

يقا ي مضو على الرغم من كل سلبيات و مخاطر الحبس المؤقت إلا أنه يبقى إجراء إستثائ   

ل إلى لوصونه ضمان السير الحسن لإجراءات التحقيق و االمشرع سلطة اللجوء إليه و الغاية م

 الحقيقة و في غالب الأحيان إجابياته تفوق سلبياته . 

انون و الق و عليه لا يمكن أن يكون الحبس المؤقت إهدار و تعسف للفرد ما دام يطبق في حدود

 .  دون إتخاد أي إجراء ضد المتهم طالما لم تثبت إدانته بعد بحكم قضائي نهائي

 .موقف التشريعات حول علاقة الحبس المؤقت بقرينة البراءة  الفرع الثاني : 

 ولتأييد اعرفت معظم التشريعات إختلافات حول علاقة الحبس المؤقت بقرينة البراءة بين    

ريع و عليه سوف نتناول موقف التشريع المصري منه ) أولا ( ثم موقف التش ، الإعتراض

   ا ( . ثم موقف التشريع الجزائري ) ثالث الفرنسي ) ثانيا (

 اولا : موقف التشريع المصري من علاقة الحبس المؤقت بقرينة البراءة 

هو  نية و لانصت المحكمة الدستورية العليا المصرية أن أصل البراءة لا يعني قرينة قانو    

  في مثلامحله الأصلي من صورها ، لأن هذه القرينة القانونية تقوم على تحويل الإثبات من م

ة ة البديلواقعالواقعة مصدر الحق المدعي به إلى واقعة أخرى قريبة منها متصلة بها ، و هذه ال

لتي لبراءة ااهي  هي التي يعتبر إثباتها إثباتا للواقعة الأولى بحكم القانون ، و عليه ليست هذه

نها ، لا عأخرى و أقامها بدي إفترضها الدستور ، فليس ثمة واقعة أحلها الدستور محل واقعة

غير  ر منإنما يقوم إفتراض البراءة على الفطرة التي خلق الله الإنسان عليها فقد يولد ح

و إن  دعوىمعصية و أو خطيئة و تبقى هذه البراءة لصيقة به طوال حياته و حتى أثناء سير ال

ضائي كم قل إلا بصدور حقدمت في حقه دلائل تثبت الواقعة المنسوبة إليه لا يسقط هذا الأص

 بات يفيد بإدانته . 

على أنه :" المتهم  1981من الدستور المصري لسنة  7و على هذا الأساس تنص المادة   

 2بريئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ."

                                                             
عام داخلي  كلية ة ماستر تخصص قانون مذكرعوالي فريزة ، ثمار كريمة ، الحبس المؤقت مساس بفرينة البراءة ،  - 1

 . 54ص  2015/  2014الحقوق و العلوم السياسية مولود معمري  تيزي وزو، 
 . 191 193ص  1998محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، دط ،   - 2
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لإباحة اباب ريمة أو إثبات أسإضافة إلى إمتداد أصل هذه البراءة إلى كل من مراحل إثبات الج

    أو موانع المسؤولية . 

لة ذه الحاهففي  كذلك ما تجدر الإشارة إليه أنه إذا أريد إحترام أصل البراءة إحتراما حرفيا   

نات و لضماايستحيل تطبيق الإجراءات الجنائية ، و لتحقيق التوازن بين الأمرين يجب إحترام 

انون من ق 134ة البراءة  و هذا ما تطرقت إليه المادة الحقوق التي تحيط بتطبيق قرين

م لمتهاالإجراءات الجزائية المصري التي تنص على : " يجوز لقاضي التحقيق بعد إستجواب 

عن سنة  تقل أو في حالة هروبه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا

الات أو ى الحالمتهم إحتياطيا و ذلك إذا توافرت إحدو الدلائل عنها كافية أن يصدر أمر بحبس 

 الدعاوي الأتية : 

 إذا كانت الجريمة في حالة تلبس و يجب تنفيد الحكم فيها فور صدوره .  – 1

 الخشية من هروب المتهم .  – 2

ث بالعب خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالثأتير على المجني عليه أو الشهود أو – 3

طمس  ة أوة أو القرائن المادية أو بإجراء إتفاقات مع باقي الجنات لتغير الحقيقفي الأدل

 معالمها.

 .  لجريمةإستبعاد الإخلال الجسيم بالأمن و النظام العام الذي قد يترتب على جسامة ا – 4

 ياطياإحت و مع أخر التعديلات لهذه المادة من قانون الإجراءات الجنائية يجوز حبس المتهم

) مؤقتا ( إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر و كانت الجريمة جناية أو جنحة         

  1معاقب عليها بالحبس .

ونه و ما نستخلصه من هذه المادة أن المشرع المصري يجيز اللجوء إلى الحبس المؤقت ك

ذه قيدا  بهن مجب أن يكوإجراء إسثتنائي لا يهدر قرينة البراءة ، فكل إجراء يسمح به القانون ي

ئي الذي لجناالضمانات درءا  للخطر في مباشرته و إلا كان مخالفا لأصل البرأة ، و الإجراء ا

 ينص عليه القانون دون أن يكون محاطا بهذه الضمانات و يكون إعتداء تحكيميا و 

 2مخالفا لأصل البراءة مما يعتبر إعتداء على الشرعية الدستورية .

 
                                                             

 منشور على صفحة المحامين المصرية عبر الرابط الأتي :  - 1
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 . موقف التشريع الفرنسي حول علاقة الحبس المؤقت بقرينة البراءة  ثانيا :

دون  لكن أخد المشرع الفرنسي بإجراء الحبس المؤقت  كإجراء إستثنائي  تجيزه الضرورة    

ت ة تعديلاة عدإهدار قرينة البراءة  و تدعيم لهذا المبدأ أدخل على قانون الإجراءات  الجنائي

نه أن ، فقام بإستبدال أي مصطلح من شأ 2000لسنة  16 – 15رقم من خلال القانون الأمر 

 يؤثر على مضمون قرينة البراءة و من هذه المصطلحات : 

 .   INCULPATIONبدلا من الإتهام    LA MISE EN EXAMANالإحالة للتحقيق 

 CHAMBREبدلا من غرفة الإتهام   CHAMBRE D’INSTRUCTION غرفة التحقيق 

D’ACCUSATION . 

 و أضاف في مقدمته مادة أولى تمهدية تنص على . 

 وجوب تحقيق العدالة في الإجراءات الجنائية عن طريق مواجهة الخصوم و تحقيق – 1

سلطات  ية والتوازن بين حقوقهم ، إضافة إلى الفصل بين السلطات القائمة على الدعوى الجنائ

الحكم ،و الأشخاص اللذين يتواجدون في مواقف متشابهة و يواجهون ذات التهم يجب 

 ة . محاكمتهم وفقا لقواعد واحد

 السلطة القضائية تراقب إعلام المجني عليهم و تضمن حقوقهم خلال جميع مراحل – 2

 الدعوى الجنائية . 

أي إعتداء على قرينة البراءة يجب  المتهم بريئ إلى غاية إثبات إدانته بحكم نهائي و – 3

إخطاره  في  التعويض عنه و معاقبة المعتدي وفقا للشروط المحددة بالقانون و للشخص الحق

  1بالإتهامات الموجها إليه و حقه في الإستعانة بمدافع .

ر الحبس من هذا القانون و التي تنص على أنه لا يمكن إصدار أم 144إضافة إلى  المادة   

 المؤقت أو تمديده إلا بغاية الوصول إلى الأهداف التالية :

 الحفاظ على الأدلة أو المؤشرات المادية اللازمة لكشف الحقيقة .  – 1

 منع الضغط على الشهود أو الضحايا و كذلك على عائلاتهم.  – 2

 منع التواطئ بين الشخص الموقوف و شركائه في الجريمة .  – 3

 حماية الشخص الموقوف .  – 4
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 ضمان بقاء الشخص الموقوف في متناول القضاء .  – 5

 وضع حد للجريمة أو لمنع تكرارها .  – 6

وف وضع حد للإضطراب الإستثنائي و المستمر للنظام العام الناجم عن خطورة و ظر – 7

 قط عنفإرتكابها أو أهمية الضرر الذي تسبب به و لا يمكن أن يكون هذا الإضطراب ناجم  

 الثأثير الإعلامي للقضية. 

   1ايا الجنائية الصغيرة .و مع ذلك لا ينطبق  هذا البند في القض 

حصر مبرر  2007 – 291أما بالنسبة للتعديلات التي أوردها المشرع من خلال الأمر رقم  

الإخلال بالنظام العام في الجنايات فقط مستبعدا الجنح على أساس أن هذا الإخلال يظهر غالبا 

تمع و تترك إنطباع بصفة واضحة في الجرائم ذات الخطورة و الجسامة التي يثأتر بها المج

 2سلبيا .

 رينةو عليه فأن المشرع الفرنسي خلق نوع من التوازن لإجراء الحبس المؤقت و لمبدأ ق

م و ي لهالبراءة حتى لا يكون هناك إهدار لهذه القرينة و لا إنحلال للمجرمين دون التصد

 بقائهم أحرار طوال فترة التحقيق . 

 . علاقة الحبس المؤقت بقرينة البراءةا : موقف التشريع الجزائري حول ثالث

ء طة اللجونفس المبدأ أقره التشريع الجزائري فقد ضيق سلإضافة إلى التشريعات السابقة    

 الأوامر فيه إلى الحبس المؤقت و جعله إجراء إستثنائي و غير ماس بقرينة البراءة طالما تطبق

 القانونية . 

ظر على أن :" كل شخص يعتبر بريئا في ن 1976فقد نص الدستور الجزائري السابق لسنة 

 القانون حتى يتبث القضاء إدانته طبقا للضمانات التي يفرضها القانون " 

هة " كل شخص يعتبر بريئ حتى تثبت ج 42في مادته  1989و نفس المبدأ نص عليه دستور 

 " .قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون 

                                                             
1 : DE LA DETENTION PRORISOIRE  SECTION 3 –1436 DU 24 NOVOMBRE 2009 SOUS -LOL N 2009 
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من ق .ع  115إلى  107إضافة إلى تكفل القانون الجزائري بمبدأ أصل البراءة في المواد من 

و إستمر إقرار هذا المبدأ كذلك ضمنيا على  1986لسنة  156 – 66.ج الصادر بالأمر 

   1966.1المؤرخ في  155 – 66مستوى التطبيق العملي صمن ق.إ.ج.ج الصادر بالأمر رقم 

ى الذي كان أكثر تأكيدا عل 2015لسنة  02 -15إلى غاية الأمر  و إستمرت التعديلات

يدا على تأك وإسثتنائية الحبس المؤقت و ذلك تطبيقا لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة 

ات جراءإحترام الحقوق الأساسية للإنسان بصفة عامة و تكريس حقوق المتهم أثناء سريان إ

 وري جهة أخرى ضمان لإحترام قرينة البراءة كحق دست الدعوى العمومية بصفة خاصة و من

من ق .إ. ج التي  1و بالتالي تمكنه من التمتع بالحق في الحرية تبعا لذلك و هذا إستنادا للمادة 

ى لمقضائي حائز لقوة الشيئ تنص على " كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضا

مية و لعموفي الشخص المتهم طوال فترة سير الدعوى ا ي أن قرينة البراءة تبقى قائمةبه " أ

 إلى غاية إثبات إدانته بحكم قضائي نهائي صادر من الجهات المختصة. 

كذلك من التعديلات التي جاء بها هذا الأمر تحديد الشروط للأمر به و كذا تقليص مدته و 

تزيد عن ثلات سنوات،  حصر مجال تطبيقه في الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة تساوي أو

و تعزيز نظام الرقابة القضائية بإستحداث نظام المراقبة القضائية  و سحب صلاحيات وكيل 

الجمهورية في الأمر بالحبس المؤقت بإلغاء إجراءات التلبس و إستحداث إجراء المثول 

الفوري كبديل لإجراء التلبس كما جاء في عرض الأسباب الذي قدمته وزارة العدل  

   2. 2015جويلية  23المؤرخ في  02 – 15خصوص القانون رقم ب

عدة  نقصهلكن من جهة أخرى فإن تطبيق هذا الإجراء فيه نوع من المساس بقرينة البراءة و ت

 إصلاحات . 
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 خلاصة الفصل :    

ي تطرقت جزائرمن خلال تناولنا  لهذا الفصل المعنون ب مبدأ قرينة البراءة في التشريع ال    

افة في المبحث الأول لماهية قرينة البراءة من تعريف سواء تعريف شخصي أو موضوعي إض

ة ت الدوليعاهداعن نتائجه و أساسه في المواثيق و الم هذا المبدأ و طبيعته ثم تحدثتإلى أهمية 

فيه  بقذي يطالنطاق الشخصي و الإجرائي ال يضاالداخلية و الشريعة الإسلامية و ألقوانين و ا

خلال  ت منأما بالنسبة للمبحث الثاني ناقشت فيه مدى توافق قرينة البراءة مع الحبس المؤق

ضافة إتور و الدس  تعريف الحرية الشخصية و أساس حمايتها في الشريعة و الإتفاقيات الدولية

 .ء لإجراامعارضة و مؤيدة لهذا  العلاقة بين الحبس المؤقت و قرينة البراءة  من أراءإلى 
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 الخاتمة : 

نخلص في ختام هذه الدراسة لموضوع الحبس المؤقت و قرينة البراءة في التشريع       

الحبس المؤقت إجراء خطير ماس بالحريات الشخصية الجزائري يستنتج لنا و بوضوح أن  

قرينة البراءة التي هي أصل في كل شخص و لا يجوز التعرض و هو بمثابة عقبة أمام مبدأ 

 لها إلا في حالة صدور حكم قضائي بات بالإدانة . 

و على الرغم من مبرراته التي تفرضه بهذف المحافظة على نظام المجتمع ، فهذا لا ينفي 

 تطبيق أي إجراء أخر بديل .  يجب اللجوء إليه إلا إذا إستحالإجراء شاد و لا أنه 

 و من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى مجموعة من التنائج أهمها . 

من أهم النتائج المتوصل إليها في هذا البحث أن الحبس المؤقت إجراء خطير ماس  -

لإتفاقيات الدولية على مبدأ قرينة البراءة بالحرية الفردية ، فعلى الرغم من نص معظم ا

و أنها حق جوهري لا يجوز التعرض لها . إلا أننا و بالنظر إلى الواقع الفعلي نجده 

معاكسا تماما لهذه النصوص ، فبمجرد قيام شكوك ضد شخص و دون إثبات إدانته 

يعته يتم صدور أمر بإعتقاله بحجة المحافظة على الصالح العام و دون مرعاة طب

نه لا يجب تطبيقه إلا في حالة الضرورة ، فإذا أردنا التطبيق الحرفي تنائية و أالإسث

إجراء إسثتنائي فلا يجوز إدراجه ضمن دائرة التجريم و الإدانة الحبس المؤقت لمبدأ 

 المسبقة . 
لحبس المؤقت في الأونة الأخيرة و بعد دراسة را للإنتقادات الموجهة على مواد انظ -

الإحصائيات التي توضح اللجوء المفرط للحبس المؤقت من طرف قضاة التحقيق أو 

من طرف قضاة النيابة العامة في إطار إجراء التلبس ، كان لا بد على المشرع من 

 02-15تعديل مواد هذا القانون حيث أحاطه بجملة من الشروط و هذا بموجب الأمر 

، فقد أوجب المشرع شروط لإصدار أمر الحبس  2015جويلية  23المؤرخ في 

المؤقت حيث ألزم تسبيب تطبيقه و حصره في الجرائم المعاقب عليها بالحبس لأكثر 

 و إستبعاده في المخالفات . سنوات  3من 
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إضافة إلى سحب صلاحيات وكيل الجمهورية في الأمر بالحبس المؤقت بإلغاء إجراء 

 التلبس و إستحداث إجراء المتول الفوري كبديل لإجراء التلبس كما قلص من مدته . 

انات أوجب المشرع قاضي التحقيق بالتكفل بحقوق المتهم من مإضافة إلى هذه الض -

حق حقه في توكيل محامي ، و أن له ه بخلال إستجوابه لدفاع عن نفسه و إخطار

أيام من تاريخ صدور أمر الحبس المؤقت أمام غرفة  3الإستئناف في مدة أقصاها 

 الإتهام . 

خاصة إلا أنه يتضح لنا أن المدة التي يقضيها المتهم رهن الحبس المؤقت هي مدة طويلة 

 حيان إلى سنوات ، بمنح الجهات الأمرة بهذا الإجراء حق التمديد فتصل في بعض الأ

 و هذا ما ينعكس سلبا عليه كفقدان الوظيفة و التفكك الأسري ...إلخ . 

إلا أن هذه الشروط لم تقابلها أي تطبيقات و إلتزامات فيتم الأمر بالحبس المؤقت رغم 

 عدم تحقق شروطه و تعامل القضاة مع هذا الإجراء على أساس أنه قاعدة و ليس إستثناء. 

إلزام سلطة الإتهام التحقيق و إلقاء عبء الإثبات عليها إلا أنه وضع  على الرغم من -

المشرع للقرائن القانونية ، و القضاء للقرائن القضائية أدى إلى قلب الإثبات بإسقاط 

 قرينة البراءة لتقوم محلها قرينة الإذناب و هذا تعسفا يتعرض له المتهم . 
بريئ بغض النظر عن جسامة الجريمة وجوب معاملة المحبوس مؤقتا على أساس أنه  -

 المنسوبة إليه أو سجل سوابقه العدلية تقيدا بمبدأ إستثنائية الحبس المؤقت . 
لا يمكن إستثناء الحبس المؤقت في بعض الجرائم أو على أشخاص معينين، كما لا  -

يمكن تطبيقه في مرحلة معينة من إجراءات سير الدعوى بل يمتد أتره على كافة 

 و في كل الجرائم و طوال سير الدعوى الجنائية .  الأشخاص
حقوق إحاطة إجراء الحبس المؤقت بجملة من الضمانات بهدف حماية و صيانة  -

 الإنسان و من هذه الضمانات : 
 خصم مدة بقاء المتهم رهن الحبس المؤقت من مدة العقوبة المحكوم بها عليه . 

 التعويض المادي عن الحبس المؤقت غير المبرر في حالة تحقق ضرر تثابت له . 
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 التوصيات :   

على حياة الإنسان خاصة لإفراط بالنظر لخطورة الحبس المؤقت و إنعكاسه السلبي  -

السلطات في اللجوء إليه لا بد من الحد منه و التطبيق الحرفي لإستثنائيته و هذا من 

خلال إنشاء هيئة مختصة لنظر في قضايا الحبس المؤقت بهذف تفادي الأخطاء 

 القضائية . 
ي ضرورة تشريع إجراءات التحقيق و الفصل في القضايا من قبل قاضي التحقيق ف -

صة المشرع ما هي إلا مدد قصوى  خاأجال معقولة ، ذلك أن المدد التي خولها إياه 

توصف بالجنايات كونها تصل إلى بالنظر إلى مدة الحبس المؤقت في الجرائم التي 

 سنوات طويلة في العديد من القضايا . 

 123،  123في المواد ضرورة النص على إلتزام جهات الحكم بالشروط المذكورة  -

 صدار أمر الإيداع في الحبس المؤقت . لإمكرر في الحالات التي يخولها القانون 
من الضروري تقليص المدة التي يتعين على غرفة الإتهام خلالها النظر في طلب  -

 الإفراج المؤقت . 
تحديد أجل معقول للفصل في طلب الإفراج المقدم من قبل المتهم إلى قاضي التحقيق  -

 وكيل الجمهورية طلب الإفراج عن المتهم . ، كما هو الحال عند تقديم 
تحديد الحالات التي يحق فيها لقاضي التحقيق إعادة إصدار أمر الإفراج عن المتهم  -

 بعد إلغائه من قبل غرفة الإتهام . 
من طرف منح المتهم حق الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في القرارات الصادرة  -

غرفة الإتهام في إصدار أمر الحبس المؤقت بغاية مراقبة توافر الشروط القانونية لهذا 

 الإجراء . 
منح التعويضات إلى الشخص الذي حبس مؤقتا بغير مبرر ، دون إرتباط هذه  -

ثابت و المتميز . و دليل ذلك أنه مجرد صدور حكم التعويضات بتحقيق الضرر ال

البراءة أو قرار بألا وجه للمتابعة كافي للتوصل إلى أن هذه الإجراءات التي إتخدت 

 بحق هذا الشخص لم تكن على أساس متين .
 

 خاتما أسأل الله تعالى التوفيق و السداد إنه هو البر الرحيم         
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 قائمة المصادر و المراجع                           

 المراجع باللغة العربية :   

 .  القرأن الكريمأولا : 

 الكتب الفقهية .ثانيا : 

عبد الرحمان بن ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان ، مؤسسة  – 1

 .  2000الرسالة ، الطبعة الأولى ، بيروت ، 

محمد إبن إسماعيل البخاري ، كتاب الأدب ، المكتبة التجارية ، الجزء الخامس ، دون  – 2

  .  1993بلد النشر ، 

شرح سنان الترميذي ، مطبعة القجالة الجديدة ، الجزء أبي علي محمد عبد الرحمان ،  – 3

 .  1965الثاني ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، 

      . الكتب ثالثا :  

 الكتب العامة .  –أ 

أحسن بوسقيعة ، التحقيق القضائي ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الطبعة الثانية  – 1

 .  2008، دون بلد النشر ، 

أسامة عبد الله قايد ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، دون طبعة  – 2

 و بلد النشر و السنة . 

حسني الجندي ، أصول الإجراءات الجزائية في الإسلام ، دار النهضة العربية ، مطبعة  –3

 .  1992جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية ، 

درياد مليكة ، ضمانات المتهم أتناء التحقيق الإبتدائي ، من منشورات عشاش ، الجزائر  –4

 ،2003  . 

عادل عبد العال إبراهيم الخراشي ، ضوابط التحري و الإستدلال عن الجرائم ، دراسة  –5

    مقارنة في القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية ، جامعة الزقازيق ، كلية الحقوق ،

2002  . 

عبد الرحمان خلفي ، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن ، دار بلقيس  –6

 .  2015، دون طبعة ، الجزائر ، 
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عبد الرزاق عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي المقارن بالقانون الوضعي ، مؤسسة  –7

 .  1983الرسالة ، الجزء الأول ، الطبعة الرابعة ، بيروت ، 

عبد الله أوهابية ، شرح قانون إجراءات الجزائية ،دار هومة ، الطبعة الخامسة ، الجزائر  – 8

 ،2015  . 

عمار بوضياف ، المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي و المواثيق الدولية ،  –9

 .  2010دراسة مقارنة ، دار الحبور للنشر و التوزيع ، الطبعة الأولى ، الجزائر ، 

فاروق الكيلاني ، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني المقارن  –10

 .  1981، مطبعة النهضة المصرية ، الطبعة الأولى ، 

كامل سعيد ، شرح قانون أصول المحاكم الجزائية ، دراسة تحليلية قضائية ، مقارنة  –11

و غيرها ، دار التقافة للنشر و التوزيع ، دون في القوانين الأردنية و المصرية و السورية 

 .  2005طبعة و بلد النشر ، 

محمد إبراهيم زيد ، تنظيم الإجراءات الجزائية في التشريعات العربية ، الجزء الثاني  –12

 .  1990، دون طبعة ، الرياض ، 

، الطبعة محمد حزيط ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، دار هومة  –13

 التاسعة ، الجزائر ، دون سنة . 

محمد زكي أبو عامر ، الإثبات في المواد الجنائية ، دار العتبة للطباعة و النشر ، دون  –14

 .  1985طبعة ، الإسكندرية ، 

محمد سليم العوا ، مبدأ الشرعية في القانون الجنائي المقارن ، دار النهضة العربية ،  –15

 .  1983مصر ، 

محمد عبد الغرين ، حرية القاضي في الإقتناع اليقيني و أثره في تسبيب الأحكام الجنائية  –16

 .  1996، دون طبعة و بلد النشر ، 

محمد علاء الصاوي ، حق المتهم في محاكمة عادلة ، دار النهضة العربية ، دون طبعة  –17

 .  1999، القاهرة ، 

ل المحاكمات الجزائية الأردني ، دار التقافة ، محمود خليل البحر ، مبادئ قانون أصو –18

 .  1998دون طبعة ، عمان ، 

محمود محمود مصطفى ، تطور قانون الإجراءات الجنائية في مصر و غيرها من  –19

 .  1985الدول العربية ، الطبعة الثانية ، 



                                                 قائمة المصادر و المراجع  
 

 
113 

محمود نجيب حسن ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، الطبعة  –20

 .  2016الخامسة ، المجلد الثاني ، دون بلد النشر ، 

       مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية ، دار هومة ، دون طبعة ، الجزائر ، –21

2014 . 

نائية في القانون الوضعي الجزائري ، الجزء مروان محمد ، نظام الإثبات في المواد الج –22

 . و بلد النشر و السنة الأول ، دون طبعة

مروك نصر الدين ، محاضرات في الإثبات الجنائي ، النظرية العامة في الإثبات  –23

 . 2003ل ، دون طبعة و بلد النشر ، الجنائي ، دار هومة للنشر و التوزيع ، الجزء الأو

شهيوب مسعود ، الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الإستثنائية ، 24 -

 .  2000المرصد الوطني لحقوق الإنسان ، دون طبعة ، نوفمبر 

 ب : الكتب الخاصة . 

أحمد فتحي سرور ، ضمانات الفرد في المرحلة السابقة على المحاكمة ، الحلقة العربية  –25

 .  1994،دون طبعة و بلد النشر الثالتة للدفاع الإجتماعي 

أسامة أبو الحسن مجاهد ، الحماية المدنية للحق في قرينة البراءة ، دار النهضة العربية  –26

 .  2002، دون طبعة ، القاهرة ، 

إسماعيل محمد سلامة ، الحبس الإحتياطي دراسة مقارنة ، عالم الكتب ، الطبعة الثانية  –27

 .  1982، القاهرة ، 

جاد محمد جاد ، الوجيز في الحبس الإحتياطي ، دار الفكر و القانون ، دون طبعة ،  –28

 .  2002المنصورة ، 

جلول شيتور ، ضمانات عدم المساس بالحرية الفردية دار الفجر للنشر و التوزيع ،  –29

 .  2006بدون طبعة ، القاهرة 

خليفة كلندر عبد الله حسين ، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الإبتدائي ، دراسة  –30

 .  2002مقارنة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، 

رضوان غمسون ، الحق في محاكمة عادلة من خلال التشريع الوطني الجزائري و  –31

 .  2010يع ، الطبعة الأولى ، دون بلد النشر ، التشريع الدولي ، دار المعية للنشر و التوز

طاحون أحمد رشاد ، الحرية المقيدة في الشريعة الإسلامية ، التيراك للنشر و التوزيع  –32

 .  1999، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، القاهرة 
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عبد الحميد الشواربي ، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي ، دار الكتاب  –33

 لحديث ، بدون طبعة ، الإسكندرية ، بدون سنة . ا

عبد الرحمان صدقي ، الحبس الإحتياطي ، دراسة تحليلية مقارنة ، مكتبة النهضة  –34

 .  1994المصرية ، دون طبعة ، 

عبد العزيز سعد ، إجراءات الحبس الإحتياطي و الإفراج المؤقت ، المؤسسة الوطنية  –35

 .  1985للكتاب ، دون طبعة ، 

عبد الفتاح مراد ، شرح الحبس الإحتياطي ، دون دار النشر ، الطبعة الأولى ، دون  –36

 .  2006بلد النشر ، 

علي جرورة ، التحقيق القضائي ، دار الهدي ، المجلد الثاني ، دون طبعة ، الجزائر ،  –37

 دون سنة النشر . 

عمر فخري عبد الرزاق حديثي ، حق المتهم في محاكمة عادلة ، دراسة مقارنة ، دار  –38

 .  2005التقافة ، دون طبعة ، عمان 

دون  فرج علواني هليل ، الحبس الإحتياطي و بدائله ، دار المطبوعات الجامعية ، –39

 .  2007طبعة ، الإسكندرية ، 

س المؤقت ، منشأة المعارف ، دون طبعة ، قدري عبد الفتاح الشهاوي ، ضوابط الحب –40

 .  2003الإسكندرية ، 

كريمة خطاب ، الحبس الإحتياطي و المراقبة القضائية ، دراسة مقارنة بين التشريع  –41

الجزائري و الفرنسي ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، دون طبعة ، الجزائر ، 

2012  . 

خضرة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى و أمر حفظ الأوراق محمد الغيراني مبروك أبو ال –42

 .  2006، دار النهضة العربية ، دون طبعة ، القاهرة ، 

محمد عبد الله المر ، الحبس الإحتياطي ) دراسة مقارنة ( دار الفكر الجامعي ، دون  –43

 .  2006طبعة ، مصر ، 

ة ، دار النهضة العرية ، دون محمد مصباح القاضي ، حق الإنسان في محاكمة عادل –44

 .  1996طبعة ، القاهرة ، 

مصطفى مهدي بن مرجه ، الوجيز في الحبس الإحتياطي و الإفراج ، دار محمد للنشر  –45

 و التوزيع ، بدون طبعة و بلد النشر و سنة النشر . 
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معوض عبد التواب ، الحبس المؤقت علما و عملا ، دار الكتاب الحديث ، الطبعة  –46

 .  1994الثانية ، 

ممدوح إبراهيم السبكي ، حدود سلطات مأمور الضبط القضائي  في التحقيق ،دار  –47

 .  1998النهضة العربية ، دون طبعة ، القاهرة ، 

متهم في مرحلة جمع عبد الله حسن ، محاضرات حقوق حقوق الناصر -48 

.  2001الإستدلالات ، جامعة عين الشمس ، بدون طبعة ، القاهرة ،   

نبيلة زراقي ، التنظيم القانوني للحبس الإحتياطي ) المؤقت ( في التشريع الجزائري و  –49

 .  2009المقارن ، دار الجامعة الجديدة للنشر و التوزيع ، دون طبعة ، الإسكندرية ، 

ن ، تجديد حبس المتهم في ضوء الفقه و القضاء و التشريع ، المركز القومي هشام زوي –50

 . 2005للإرصادات القانونية ، الطبعة الخامسة ، دون بلد النشر ، 

وسام أحمد سمروط ، القرينة وأثرها في إثبات الجريمة ، دار تقييمية مقارنة من  –51

  . 2007منشورات الحلبي ، الطبعة الأولى ، بيروت ، 

 ت : القوامس و المعاجم . 

لبنان إبن منظور ، لسان العرب ، دار الكتب العلمية ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ،   - 1

1993        .  

المعجم الوجيز الصادر عن معجم اللغة العربية ، الطبعة العاشرة ، جمهورية مصر  - 2

     .                                                                        1990العربية ، 

 الرسائل الجامعية : ثالثا : 

 . 1984أحمد إدريس أحمد ، إفتراض براءة المتهم ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ،  –1

بن عزة محمد ، التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر ، من إجازة المدرسة العليا  – 2

.  2007للقضاء ، الجزائر ،   

ت بولوفة منصور ، الحبس المؤقت و قرينة البراءة على ضوء قانون الإجراءا – 3

الجزائية المقارن ، مذكرة شهادة ماستر في الحقوق ، تخصص قوانين إجرائية و تنظيم 

 .  2018 – 2017قضائي ، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ، 

جميلة خلفي ، مبادئ الشرعية الإجرائية للمحاكمة الجزائية ، دراسة قانونية وفق القانون  –4

ر أكديمي ، تخصص قانون جنائي كلية الحقوق و مذكرة إستكمال شهادة ماست 17 – 07
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غلاي محمد ، مبدأ أصل البراءة ، رسالة  – 5.  2018- 2017العلوم السياسية غرداية  

 .  2011 – 2010دكتوراه ، جامعة تلمسان ، كلية الحقوق ، 

حداد عبد العزيز ، التنظيم القانوني للحبس المؤقت في التشريع االجزائري ، مذكرة  – 5

  .2022 – 2021استر تخصص قانون قضائي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية مستغانم ، م

شنة زواوي ، الحماية القانونية لقرينة البراءة ، دراسة مقارنة ، مذكرة دكتوراه في  –6 

   .2012 – 2011القانون العام فرع القانون الجنائي ، كلية الحقوق جامعة سيدي بلعباس ،    

عبد القادر أحمد ناصر ، التوقيف ) الحبس الإحتياطي ( في التشريع السوداني ،رسالة  –7 

 دكتوراه ، أكادمية الشرطة ، بدون تاريخ و مكان النشر . 

عوالي فريزة ، تمار كريمة ، الحبس المؤقت مساس بقرينة البراءة ، مذكرة ماستر ،  –8

 2014ة مولود معمري ، تيزي وزو ، تخصص قانون عام ، كلية الحقوق و العلوم السياس

– 2015  . 

 المجالات . رابعا : 

أشرف الشافعي ، أحمد مهدي ، التحقق الجنائي و الإبتدائي و ضمانات حمايتها ، دار  –1 

 .  2005الكتب القانونية ، المجلة الكبرى ، مصر ، 

 حتياطي و مدى حقه في التعويض عن الحبس الإ المضرورالأخضر بوكيحل ،  -2 -

. 1991مجلة العلوم القانونية ، العدد السادس ، جامعة عنابة ،   

المجلة القضائية العدد الثاني المتضمنة للطابع الإستثنائي للحبس المؤقت في التطبيق  – 3

 القضائي ، دون بلد و طبعة . 

نات المتهم ، مجلة القضاء محمد محمد عبد الله ، تقييد الحرية قبل الحكم  و ضما – 4

 .  1990العسكري ، العدد الرابع  ، نوفمبر ، 

مكي بن سرحان ، الحبس المؤقت و أثره على مبدأ الحق في البراءة ، مجلة القانون و  – 5

 .  2018جوان  8العلوم السياسية ، المجلد الرابع ، العدد الثاني ، الجزائر ، 

ة و المدنية لقرينة البراءة ، مجلة المحكمة العليا ، العدد بودالي محمد ، الحماية الجنائي - 6

 .   2004الثاني ، 

عبد الجليل مفتاح ، ضمانات حقوق الإنسان في تعديلات قانون الإجراءات الجزائية  -7

الجزائري ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، مجلة 

 النشر . الفكر ، العدد  الرابع ، دون تاريخ 
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عثمان عبد المالك صالح ، حق الأمن الفردي ، مجلة الحقوق و الشريعة ، جامعة _ 8

 .  1983الكويت ، سبتمبر ، 

محمد سليم العوا ، مبدأ الشرعية في القانون الجنائي المقارن  ،مجلة القضاء و  -9

 .  1979التشريع ، وزارة العدل التونسية ، العدد الثالث ، 

. المراسيمخامسا :   

ديسمبر ، يتعلق بإصدار التعديل  30المؤرخ في  440 – 20المرسوم الرئاسي رقم  1

سنة  18الدستوري المصادق عليه في إستفتاء أول نوفمبر ، الجريدة الرسمية ، العدد 

2020  .  

 القوانين . سادسا : 

 1996جوان   8الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  155 – 66رقم  الأمر –  1

المؤرخ  40 – 20و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، يعدل و يتمم الأمر رقم 

 .  2020أوت  30الموافق ل  1442محرم  11في 

 .  1982فيفري  13المؤرخ في  03- 02القانون رقم  – 2

 المعدل و المتمم 2015جويلية  23الصتدر بتاريخ  02 – 15القانون رقم  – 3

 لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، 

المتضمن لقانون الإجراءات  1996جوان  8المؤرخ في  155 –06الأمر رقم  – 4

 الجزائية الجزائري . 

المعدل و المتمم للأمر  2017مارس  27المؤرخ في  17 – 07القانون رقم  – 5

الصادرة في  20، الجريدة رقم المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  155 – 06

.  2017مارس  29  

الدساتير . سابعا :   

.  1996الصادر بتاريخ  1996الدستور الجزائري   

الإعلانات الدولية . ثامنا :   

ديسمبر  16العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المؤرخ في  – 1

1966  . 
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 الماستر  مذكرة مــلخص

لا يمكن  مقيدا للحريات الفردية بإعتبار الحبس المؤقت إجراء إستثنائي

اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة و بإستحال تطبيق أي إجراء أخر ، و 

في حالة الأمر به بغير  بتحديد شروطه و مدته و إلزامية التعويض عنه

هم على أساس أنه بريئ مبرر ، و على الجهات المختصة معاملة المت

طوال فترة سير الدعوى الجنائية و إلى غاية إثبات إدانته في محاكمة 

علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه ، و لكن على 

  الرغم من ضماناته إلا أنه يبقى إجراء تعسفي ماس بقرينة البراءة .

 : الكلمات المفتاحية

 /4قانون الإجراءات الجزائية  /3 البراءة  قرينة/2الحبس المؤقت  /1

 المتهم بريئ ./5الحرية الشخصية 

 

 

Abstract of Master’s Thesis 

 Considering temporary detention an exceptional measure 

restricting individual freedoms that cannot be resorted to except in 

cases of necessity and the impossibility of applying any other 

measure, and specifying its conditions and duration and the 

obligation of compensation for it if it is ordered without 

justification, and the competent authorities must treat the accused 

on the basis that he is innocent throughout The period of the 

criminal case until his guilt is proven in a public trial in which he is 

provided with the necessary guarantees to defend himself. 

However, despite his guarantees, there remains an arbitrary 

procedure that violates the presumption of innocence. 

Keyword:  

1/ temporary detention 2/presumption of innocence  3/criminal 

procedure  4/personal freedom 5/the accused is innocent : 
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